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طرق الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار إعسار 
المدين في التشريع الأردني استرشادا بالتشريع الفرنسي 

الملخص:
يتناول هذا البحث مسألة الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار، 
وفق قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018. ويهدف إلى تحليل النصوص القانونية 
الأردنية الواردة في هذا الشأن، ومقارنتها مع النصوص القانونية الفرنسية التي تتناول 
المسألة ذاتها. كما يهدف إلى إلقاء نظرة فاحصة على المقاربة القضائية الأردنية لجوانب 
البحث في  لها. وتتمثَّل مشكلة  الفرنسية  القضائية  المقاربة  المسألة، ومقارنتها مع  هذه 
تحديد الطريق الأنسب للطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار بالنسبة 
إلى الدائنين غير الملُاحِقين، أهو الاستئناف أم اعتراض الغير؟ وفي سبيل الوصول إلى 

مقاصده، فإن هذا البحث يتبنىّ المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. 
لقد توصل هذا البحث إلى عدد من النتائج، أهمها وجود قصور تشريعي في تنظيم 
طريق الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار، وكذلك خروج محكمة 
البحث  هذا  ويوصي  المحاكمات.  في  الراسية  الإجرائية  المبادئ  على  الأردنية  التمييز 
بإجراء عدد من التعديلات على نصوص قانون الإعسار الأردني، بحيث تقود إلى تفادي 
طلب  بخصوص  الصادر  القرار  في  الطعن  مقاربة  في  والقضائي  التشريعي  القصور 

إشهار الإعسار.
واعتراض  واستئناف،  الإعسار،  إشهار  قرار  في  والطعن  إعسار،  دالة:  كلمات 

الغير.
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المقدمة: 
التي بمقتضاها يتمكن أطراف  »الوسائل  القضائية  الطعن في الأحكام  يُقصَد بطرق 
النزاع والغير، في بعض الحالات، من التظلمّ من حكمٍ يَضُرُّ بمصالحهم؛ بُغية الوصول 
الدعوى  في  الخصم  تمكين  العادل  التقاضي  ضمانات  من  وإن  أفضل«)1(.  نتيجةٍ  إلى 
المدنية من الطعن في الحكم الذي يراه مُجحفًا بحقّه. وإن الطريق الطبيعي الذي يُفتحَ له 
ثًَّال فيها، أو حتى مُتدخّل)2(. وإن  َ هو الاستئناف، بما أنه كان طرفًا في الخصومة، أو مُم
للطعن في الاستئناف أثرًا ناقًال يؤدي إلى رفع الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية وبسطها 

أمامها بجميع عناصرها، من خصومٍ وموضوع وقواعد قانونية جرى تطبيقُها. 
وإذا ما جرى الحديث عن طريق طعنٍ يُفتحَ أمام أشخاصٍ من غير أطراف الخصومة 
تأثَّرَت حقوقهم بسبب صدور حكم قضائي، فإن  المتدخلين فيها، والذين  أو  الممَُثَّلين  أو 
أطراف  لغير  كن  يُم الذي  الطعن  فطريق  إليه.  اللجوء  لهم  يجوز  ولا  يُحيَّد  الاستئناف 
الطريق  فهذا  الغير؛  اعتراض  في  يتمثَّل  عادي  غير  طريق  هو  إليه  يلجأوا  أن  الخصومة 
من طرق الطعن يُعرَّف بأنه »طريق غير عادي للطعن في الأحكام سمح به القانون لكل 
ثًَّال ولا متدخًال في الدعوى، إذا كان الحكم الصادر فيها  َ شخص لم يكن خصمًا ولا مُم
يمسّ حقوقه«)3(. ويكون الهدف منه تعديل الحكم جزئياًّ أو كلياًّ)4(. وهذا الاعتراض يأخذ 
أحد شكلين؛ فإما أن يكون أصلياًّ »عندما يتخذ الغير المبادهة في الطعن في الحكم بقصد 
بدعوى  الفصل  مناسبة  في  يُنظَرُ  عندما  عارضًا  يكون  أن  وإما  إليه«)5(.  بالنسبة  سحبه 
حكمًا  حقه،  لتأييد  خصمه،  يُبرز  عندما  دعوى،  نظر  أثناء  في  شخص  »فيسلكه  أخرى 

ثًَّال ولا متدخًال فيها«)6(. َ صادرًا في دعوى أخرى لم يكن هو طرفًا ولا مُم

(1)	 René Morel, Traité élémentaire de procédure civile : organisation judiciaire, compétence, 
procédure, 2e éd., Librairie du Recueil Sirey, 1949, n° 02, p.401.

أشار إليه: رزق الله الأنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، ط6، مطبعة المفيد الجديدة، 
دمشق، 1964/ 1965، ص702.

»لا  خصمًا  فيه  يكن  لم  الذي  المعترض  حقوق  سُّ  يَم الذي  الحكم  هو  عليه  الاعتراض  يمكن  الذي  الحكم  	(((
أصالةً ولا وكالةً ولم يُدعَ إلى المحاكمة الصادر فيها الحكم بصفته شخصًا ثالثاً«. مفلح القضاة، أصول 

المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2020، ص427.
رزق الله الأنطاكي، المرجع السابق، ص786.  	(((

الغير محقًّا في اعتراضه  إذا كان  أنه »1-  المادة )211( من قانون أصول المحاكمات الأردنية على  تنص  	(((
عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. 2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة 

عدلت المحكمة الحكم بكامله«.
رزق الله الأنطاكي، مرجع سابق، ص791. 	(((

المرجع السابق. 	(((
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الديون  سداد  عن  عجز  أو  توقف  الذي  المدين  إعسار  بإشهار  الصادر  الحكم  وإن 
المستحقة عليه بانتظام، أو الذي تجاوزت إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة 
أمواله، يخضع للطعن استئنافًا بموجب نص المادة )15( من قانون الإعسار. فهذه الأخيرة 
تقضي بأنه »أ - يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابًال للاستئناف لدى 
وفق  تبليغه  أو  صدوره  تاريخ  من  أيام  عشرة  مدة  خلال  المختصة  الاستئناف  محكمة 
مقتضى الحال. ب - لا يوقف استئناف قرار إشهار الإعسار إجراءات الإعسار، ولمحكمة 

الاستئناف اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة«)7(. 
إن السؤال الذي يُطرَح في صدد تفسير هذا النص هو ما إذا كان يُشكّل استثناءً على 
الإعسار  بإشهار  الصادر  الحكم  هل  بمعنى:  الباحث؟  إليها  أشار  التي  العامة  القواعد 
كان  إذا  عمّا  النظر  بغض  الاستئناف(  )أي  الطعن  طرق  من  الطريق  لهذا  حصرًا  يخضع 

؟  الطاعن طرفًا في الدعوى أو ممثًَّال فيها، أو حتى متدخًال
الحكم  في  يطعن  أن  يستطيع  الإعسار  موضوع  يكون  الذي  المدين  أن  في  شكَّ  لا 
الصادر بحقّه استئنافًا بوصفه طرفًا أصيًال في الدعوى. كما أنه لا شكَّ في أن الدائن الذي 
طَلبََ إشهار إعسار المدين يُعتبَرَُ طرفًا في الدعوى، وبالتالي فإن له أن يطعن في الحكم 
الصادر استئنافًا. ولكن السؤال يبقى مطروحًا ومستحقًّا للبحث في سبيل الوصول إلى 
إجابةٍ عنه فيما يتعلَّق بالدائنين الذين لم يطلبوا إشهار إعسار المدين؛ فهل لهم الحق في أن 
يطعنوا فيه استئنافًا لصراحة وإطلاق نص المادة )15( من قانون الإعسار؟ وهذا التساؤل 
إشهار  حكم  في  الطرف  غير  الدائن  فقط  فليس  الأخرى،  المصالح  أصحاب  على  ينطبق 
أن  يمكن  آخرون  أشخاص  هناك  وإنما  الإعسار،  إشهار  بقرار  يتأثَّر  أن  يمكن  الإعسار 
ن الذي يقوم بتغطية خطر  يتأثَّروا بهذا الحكم. ويمكن أن نذكر - على سبيل المثال - المؤمِّ
إعسار المدين، فهذا الشخص يتأثَّر - لا محالة - وفقًا لصدور الحكم بإشهار الإعسار 

من عدمه.
التمييز  محكمة  اجتهاد  عن  الموضوع  محكمة  اجتهادُ  اختلف  فقد  الصدد  هذا  وفي 
الأردنية، كما حَدَثَ تبدّلٌ في اجتهاد محكمةِ التمييز ذاتها؛ فقد ذَهَبتَ محكمة استئناف 
ان إلى أنَّه يجوز للدائنين غير الممَُثَّلين في الدعوى أن يطعنوا في قرار إشهار الإعسار  عمَّ
استئنافًا)8(. في حين ذَهَبتَ محكمة التمييز بهيئتها العادية إلى أنه لا يجوز للدائنين غير 
الملُاحِقين أن يستأنفوا قرار إشهار الإعسار؛ لأنهم لم يكونوا أطرافًا في دعوى إشهار 

قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، منشور على الصفحة 2640 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5514،  	(((
بتاريخ 2018/5/16. 

استئناف حقوق عمّان، رقم 6870/ 2021، تاريخ 2021/10/13، منشورات قرارك، نقابة المحامين. 	(((
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في  الاستئناف  محكمةَ  ووافقَت  عادَت  التمييز  لمحكمة  العامة  الهيئة  أن  غير  الإعسار)9(. 
رأيها، وذهبت إلى أن نصَّ المادة )15( من قانون الإعسار قد جاء مطلقًا، وبالتالي يَحِقُّ 
لهم  أنَّ  بما  استئنافًا،  فيه  يطعنوا  أن  الإعسار  إشهار  دعوى  في  الممَُثَّلين  غير  للدائنين 

مصلحةً في ذلك)10(. 

اتفاقًا مع  أيّ الاجتهادَين أكثر  التبايُن في الاجتهاد يتطلَّبُ الوقوف عليه لبيان  وهذا 
التشريع الأردني عند تناول المسألة تحت مظلَّة القواعد الإجرائية وقواعد قانون الإعسار 
في الوقت ذاته، ولذا فإن هذا البحث يهدف إلى إقامة التوازن بين قانون الإعسار وقانون 
أصول المحاكمات المدنية الأردنيَّين، من خلال الاستعانة بالتجربة القانونية الفرنسية في 

هذا الصدد.    

هذا، وإن هذه المسألة تنطوي على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية النظرية والعمليَّة. أما الأهمية 
النظرية للبحث في هذه المسألة فتتمثَّل في محاولة الوقوف على التبرير الفلسفي الذي 
الصادر  القرار  في  للطعن  المصالح  أصحاب  أمام  يُفتحَ  الذي  الطعن  طريق  وراء  يكمُن 
بإشهار الإعسار من عدمه، إذ يَجدُر التفكّر فيه. وأما الأهمية العملية فتتمثَّل في معرفة 

طريق الطعن الذي يجب على صاحب المصلحة أن يَسلكَُه والأثر المترتب عليه. 

المحتمَليَن  الطعن  طريقَيّ  من  الانطلاق  تتطلَّب  المطروح  التساؤل  عن  الإجابة  وإن 
المنهج  وكذلك  التحليلي،  الوصفي  المنهج  توظيف  خلال  من  توضيحهما  يجدُرُ  واللذَّين 
الدعوى  الذي يمكن لأطراف  الوحيد  إذ هو طريق الطعن  المقارَن: الأول هو الاستئناف؛ 
اللجوء إليه )المبحث الأول(، وهو الموقف الذي مدَّه القضاء الأردني ليشملَ الدائنين الذين 
مثل  رَفَضَ  قد  كان  أنْ  بعد  الملُاحِقين(،  غير  الدائنين  )أي  المدين  إعسار  إشهار  يطلبوا  لم 
هذا الامتداد في اجتهادٍ منسوخ )المبحث الثاني(. وأما الطريق الثاني فهو اعتراض الغير 
ثَّلين أو متدخّلين  َ بوصفه طريق الطعن الوحيد المتاح للأغيار الذين لم يكونوا أطرافًا أو مُم
في الدعوى، وتتأثر مصالحهم بقرار إشهار الإعسار، وهو الموقف الذي يتبناّه التشريع 

الفرنسي )المبحث الثالث(.     

تمييز حقوق رقم 2020/6372 بتاريخ 2021/5/16، منشورات موقع قرارك، نقابة المحامين الأردنيين. 	(((
نقابة  قرارك،  موقع  منشورات   ،2022/04/20 تاريخ   ،2021  /6826 رقم  عامة(،  )هيئة  حقوق  تمييز  	((1(

المحامين الأردنيين.
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المبحث الأول
استئناف القرار الصادر بخصوص إشهار الإعسار 

بين القانون الأردني والقانون الفرنسي
يُقصَد بالاستئناف »الطعن الذي يُقدمه الخصم الذي خسر دعواه بكاملها، أو بجزء 
منها، في القرار الصادر ]من محكمة الدرجة الأولى[ طالباً فسخه بكامله أو تعديله«)11(. 
ت صراحةً على قابلية القرار  وقد سَبقََت الإشارة إلى أن المادة )15( من قانون الإعسار نصَّ
الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار للطعن فيه استئنافًا. ووفق القواعد العامة فإن 
للاستئناف أثرًا موقِفًا للقرار الصادر من محكمة الدرجة الأولى، بحيث لا يجوز تنفيذه 
إذا طُعِنَ فيه استئنافًا، أو حتى إذا كانت مدة الاستئناف مازالت ساريةً، ولماّ يتم اللجوء 
إلى هذا الطريق من الطعن بعدُ. إّال أن قرار إشهار الإعسار يخرج على هذه القاعدة العامة؛ 
إذ إن القرار القاضي بإشهار الإعسار هو قرار قابل للتنفيذ بمجرد صدوره، وإن الطعن 
فيه استئنافًا لا يُوقِفُه، ولمحكمة الاستئناف اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التي تراها 

مناسبة، وذلك وفق ما وَرَدَ في الفقرة )ب( من المادة )15( من قانون الإعسار.
كذلك فإن للاستئناف أثرًا ناشرًا؛ إذ إن الاستئناف ينشر الدعوى مجددًا أمام محكمة 
المبرزة من الخصوم، وتقوم  الدعوى وفي السندات  الاستئناف؛ »فهي تدقق في وقائع 
القواعد  الدعوى  وقائع  على  وتُطبقّ  الإثبات،  في  إجراءات  من  ضروريًّا  تراه  ما  باتخاذ 
أن   - الناشر  الأثر  بمقتضى  أيضًا   - عليها  ويجب  صحيحة«)12(.  تراها  التي  القانونية 
تحكم في موضوع الدعوى إذا قرَّرت فسخ القرار. وينبني على ذلك أنه إذا طعن في قرار 
محكمة البداية القاضي برفض طلب إشهار الإعسار استئنافًا، وقدَّرَت محكمة الاستئناف 

أن الطاعن مُحِقٌّ في طَعنه فإنها تحكم بإشهار إعسار المدين.
وإنَّ تناول مسألة الطعن استئنافًا بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى يستلزم، 
لين بتوجيه هذا الطعن )المطلب الأول(. وفي المقام  في المقام الأول، بيان الأشخاص المخوَّ
الثاني فإنه يجدر التوقّف على سلطة محكمة الاستئناف إزاء القرار المطعون فيه أمامها 
الصادر  القرار  بين  الفرق  بيان  باب  ومن  فإنه،  الثالث  المقام  في  أما  الثاني(.  )المطلب 
بخصوص طلب إشهار الإعسار والقرار القاضي بإنهاء إجراءات الإعسار، يلزم التوقّف 
)المطلب  الإعسار  لإجراءات  المنُهي  بالقرار  استئنافًا  بالطعن  لين  المخوَّ الأشخاص  عند 

رزق الله الأنطاكي، مرجع سابق، ص723. 	((1(
المرجع السابق، ص740. 	((1(
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الصادر  القرار  خلالها  يُستأنَف  التي  المدة  على  التعريج  من  بُدَّ  لا  فإنه  وأخيرًا  الثالث(. 
بخصوص طلب إشهار الإعسار )المطلب الرابع(.  

المطلب الأول
لون باستئناف القرار الصادر الأشخاص المخوَّ

خصوص طلب إشهار الإعسار

لقد امتاز المشرع الفرنسي بتحديده الأشخاص الذين لهم الحق في استئناف القرار 
بينما  الأول(،  )الفرع  صريحة  بنصوص  الجماعي  الإجراء  افتتاح  بخصوص  الصادر 

أغفل المشرع الأردني ذلك )الفرع الثاني(.  

الفرع الأول
في التشريع الفرنسي

إن استئناف القرار الصادر بشأن إشهار إعسار المدين من عدمه هو الطريق الطبيعي 
الذي يُفتحَ أمام أطراف الدعوى. ووفق البند )°1( من المادة )L. 661-1, I()13( من مدونة 
لين باستئناف القرار القضائي الذي يقضي بفتح  التجارة الفرنسية فإن الأشخاص المخوَّ
إجراء الحفظ، وإجراء إعادة التقويم القضائي، ومن ثمَّ الطعن فيه  لدى محكمة النقض، 
المحكمة  من  الإجراء  فتح  طلب  الذي  والدائن  بمواجهته،  الإجراء  فُتح  الذي  المدين  هم: 
والهيئات  القضائيون،  والمفوَّضون  الدائنين،  بقية  ذلك  من  ويُستثنى  العامة.  والنيابة 

الممثلة للعمال)14(.

ووفق البند )°2( من المادة )L. 661-1, I( من مدوّنة التجارة، فإنَّ الأحكام التي تصدر 
بخصوص التصفية القضائية يُطعن فيها استئنافًا، ومن ثم نقضًا من قِبلَ: المدين والدائن 
قِبلَ  فمن  اللجنة  تلك  وجود  عدم  حال  )وفي  والاقتصادية  الاجتماعية  واللجنة  الملُاحق 

ثل العمال(، بالإضافة إلى النيابة العامة. مُم

(13)	 Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification), Modifié par Ordonnance 
n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 66.

(14)	 Paul Le Canuu et David Robine, Droit des entreprises en difficulté, 8ed., Dalloz, Paris, 
2020, p.318.
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يَحِقّ للمفوَّض القضائي )الذي يُقابل وكيل الإعسار في  العِلَّة التي من أجلها لا  وإن 
الإعسار  إشهار  بخصوص  الصادر  القرار  في  استئنافًا  يطعن  أن  الأردني(  التشريع 
)الذي يُعبَّر عنه بفتح الإجراء الجماعي في التشريع الفرنسي( هو أنه لا يدخل في إطار 
إجراءات الإعسار إّال بعد صدور قرار إشهار الإعسار. وبما أن قرار إشهار الإعسار قد 
صَدَرَ، وبمقتضاه أدُخِلَ وكيل الإعسار في دائرة إجراءات الإعسار، فإنه لم يكن موجودًا 
في الفترة التي جرى خلالها بَتّ طلب إشهار الإعسار؛ الأمر الذي يحرمه من الطعن في 

هذا القرار. 
وإن تمثيل وكيل الإعسار للمدين لا يأخذ مفعوله إّال بعد صدور قرار إشهار الإعسار؛ 
أن  وبما  الإعسار)15(.  إشهار  قرار  صدور  بعد  إّال  المدين  بتمثيل  يبدأ  لا  الإعسار  فوكيل 
لم  فهو  المدين؛  عن  نيابة  فيه  يطعن  أن  يملك  لا  فهو  موجود،  غير  وهو  صدر  قد  القرار 
يكن يملك صلاحية التمثيل قبل وفي أثناء صدور القرار. وعليه، فإن المدين يُعتبرَُ دائمًا 
طرفًا أصيًال في الدعوى، ويملك بالتالي صلاحية استئناف القرار، في حال لم يكن مُلبياً 

لمصلحته. 
كما أن الدائنين غير الملُاحِقين، أي الذين لم يطلبوا إشهار إعسار المدين من المحكمة، 
لا يملكون أن يستأنفوا القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار؛ فالفَرَض أنهم 
ثَّلين فيها تمثيًال مباشرًا، وإن الطعن  َ ليسوا أطرافًا في هذه الدعوى، ولا متدخلين ولا مُم
في الاستئناف لا يكون إّال لأطراف الدعوى أو الممَُثَّلين أو المتدخلين كما تقضي بذلك قواعد 

الإجراءات المدنية.

الفرع الثاني
في التشريع الأردني

أما التشريع الأردني فقد خلا من الإشارة إلى الأشخاص الذين يَحِقُّ لهم أن يستأنفوا 
قانون  من   )15( المادة  نصُّ  وَرَدَ  فقد  الإعسار؛  إشهار  طلب  بخصوص  الصادر  القرار 
طلب  بخصوص  الصادر  القرار  في  للطعن  الشخصي  النطاق  حيث  من  مطلقًا  الإعسار 
إشهار الإعسار، حيث وَرَدَ في الفقرة )أ( منها الحكم التالي: »يكون القرار الصادر عن 
المحكمة بإشهار الإعسار قابًال للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة 

عشرة أيام من تاريخ صدوره، أو تبليغه وفق مقتضى الحال«. 

للتفصيل حول الدور الذي يقوم به وكيل الإعسار في التشريع الأردني، انظر: تركي المصالحة، إعادة  	((1(
التنظيم .. إحدى إجراءات مراحل الإعســار للوقاية مــن التصفية وفقًا لأحكام قانون الإعسار الأردني: 

دراسة مقارنة، المجلة الدولية للقانون، كلية القانون، جامعة قطر، مج9، ع2، سنة 2020، ص121. 
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الهيئة  رأت  فقد  التمييز؛  لمحكمة  القضائية  الاجتهادات  في  تَبايُنٍ  إلى  أدى  ما  وهذا 
يكون  المدين  إعسار  إشهار  بشأن  الصادر  القرار  استئناف  أن  التمييز  لمحكمة  العادية 
ذاتها  للمحكمة  العامة  الهيئة  رأت  بينما  الدعوى)16(،  في  الممَُثَّلة  الأطراف  على  مقصورًا 
أن  أيضًا  يَحِقُّ لهم  المدين(  الذين لم يطلبوا إشهار إعسار  )أي  الملُاحِقين  الدائنين غير  أن 

يستأنفوا القرار بسبب صياغة النص المطلقة)17(. 
الأمر  وهذا  القرار.  هذا  يستأنف  أن  مصلحة  ذي  لكل  أن  الاجتهاد  هذا  على  وينبني 
القرار الصادر  أمام كل ذي مصلحة ليستأنف  الباب على مصراعيه  له محاذيره؛ ففتح 
بشأن طلب إشهار الإعسار قد يؤدي إلى فوضى في أروقة القضاء، بحيث تتعدد الطعون 
الاستئنافية بتعدد أصحاب المصالح. وفي الحقيقة لا يوجد ما يُبرّر ذلك؛ فقانون الإعسار 
مصبوغ بطابع النظام العام، ولا يجوز التوسيع من نطاق دائرة المنخرطين في إجراءاته 

القضائية وهدر المبادئ الإجرائية الراسية في سبيل ذلك.
 وأما جدال البعض بقولهم إن نصَّ المادة )15/أ( من قانون الإعسار الذي انطوى على 
فكرة سريان ميعاد الطعن استئنافًا بالقرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار من 
إلى نيةّ المشرع  أو »من تاريخ ]...[ تبليغه وفق مقتضى الحال« يُشير  تاريخ الصدور، 
فتح الاستئناف أمام الدائنين، فلا يوجد دليل على ذلك. ذلك أن القرار الصادر بإشهار 
ت عليها المادة )16( من قانون الإعسار. ولا شكّ  الإعسار يجري نشره بعدة وسائل نصَّ
في أن النشر وسيلة من وسائل التبليغ، إّال أنه وسيلة تناوبية؛ بمعنى أنه لا يتمُّ اللجوء 
إليه إّال إذا تعذَّر التبليغ بالطرق الأخرى، كتبليغ الشخص ذاته، أو التبليغ في محل إقامته. 
إلى نشوء حقّهم في استئناف قرار إشهار  الدائنين  قَصَدَ من ذلك تنبيه  ولو أن المشرع 
الإعسار لما تطلَّب الإعلان بالنشر ابتداءً، وإنما تبليغهم وفق التسلسل التقليدي في إجراء 
التبليغ؛ بحيث يكون التبليغ بالنشر آخرها. يُضاف إلى ذلك أن المشرع الأردني لم يُحدّد 
نين للمورّدين  الأشخاص الذين يجب تبليغهم؛ فهناك أصحاب مصالح غير الدائنين كالمؤمِّ

ضد خطر إعسار المتعاملين معهم، فهل معنى ذلك أن يُفتحََ لهم باب الاستئناف؟!)18(. 
هي  الإعسار  قانون  من   )15( المادة  من  )أ(  الفقرة  نهاية  في  الواردة  العبارة  فإن  لذا 
عبارة عن تزيّدٍ تشريعيٍ لا طائل من وجودها. ثم إنه لو كانت نيةّ المشرع أن يفتح الباب 
أمام الدائنين غير الملاحِقين لاستئناف القرار الصادر بشأن إشهار الإعسار لكان الأوَْلىَ 

المحامين  نقابة  قرارك،  موقع  منشورات   ،2021/5/16 بتاريخ   ،2020/6372 رقم  حقوق  تمييز  	((1(
الأردنيين.

نقابة  قرارك،  موقع  منشورات   ،2022/04/20 تاريخ   ،2021/6826 رقم  عامة(،  )هيئة  حقوق  تمييز  	((1(
المحامين الأردنيين.

سيتم الرجوع إلى تحليل هذين الاجتهادَين القضائيين في موضع لاحقٍ من البحث تجنبّاً للتكرار.   	((1(
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به أن ينصَّ على ذلك صراحةً، ويقصر الصفة بتوجيه هذا الطعن على الدائنين فقط دون 
غيرهم من أصحاب المصالح.   

قانون  من   )16( المادة  في  عليه  المنصوص  النشر  من  الغاية  فإن  الباحث  رأي  وفي   
الإعسار هي تنبيه الدائنين إلى ضرورة نهوضهم لتسجيل مطالباتهم وفق الحكم الوارد 
في المادة )61( من قانون الإعسار. أما الغاية من التبليغ المنصوص عليه في المادة )15/أ( 
من القانون ذاته فهي غير معلومة - كما سَبقََت الإشارة - ولا يوجد في قانون الإعسار 

ه إليهم.  ما يوضّح طريقة إجرائه، ولا الأشخاص الذين يوجَّ
المصلحة  ثلّ  ُمت لجهة  الاستئناف  باب  فتحه  عدم  الأردني  المشرع  على  ويُؤخَذ  هذا 
إشهار  بخصوص  الصادر  القرار  استئناف  يجعل  أن  المشرع  على  فإن  وهنا  العامة. 
الإعسار  إشهار  إلى  الرامية  بالدعوى  ثَّلة  َ مُم تكن  لم  وإنْ  الجهة،  لهذه  متاحًا  الإعسار 
أصبحت  التي  العامة  المصلحة  على  الحفاظ  إلى  يهدف  الجهة  هذه  ل  تدخُّ أنَّ  ذلك  ابتداءً. 

تدخل ضمن أهداف قوانين الإعسار الحديثة)19(. 
وبالتالي فلا يجب حرمان هذه الجهة من استئناف القرار إذا رأت أن المصلحة العامة 
المعسر  المدين  كان  إذا  الشركات  عام  مراقب  تكون  أن  يجب  الجهة  وهذه  ذلك.  تقتضي 
هذا  وبتبنيّ  ذلك.  غير  المدين  كان  إذا  الدولة  قضايا  إدارة  عام  ووكيل  تجارية،  شركة 
المنظور فإن عبارة التبليغ الواردة في المادة )15/ب( من قانون الإعسار يكون لها كامل 

الدلالة والمفعول.     

المطلب الثاني
سلطة محكمة الاستئناف لدى نظرها القرار الصادر 

بخصوص طلب إشهار الإعسار

الصادر  القرار  في  للطعن  المقدم  الاستئناف  نظرها  عند  الاستئناف،  محكمة  سلطة  إن 
بخصوص إشهار الإعسار، محدَّدة بموجب نصوص صريحة في التشريع الفرنسي )الفرع 

الأول(، وغير محدَّدة في نصوص صريحة في التشريع الأردني)20( )الفرع الثاني(. 

وواقع  التعديل  فلسفة  بين   .. الجديد  الأردني  الإعسار  قانون  الحديدي،  إسماعيل  ذلك:  في  انظر  	((1(
14، ع3، سنة  الأردن، مجلد  السياسية، جامعة مؤتة،  والعلوم  القانون  الأردنية في  المجلة  التشريع، 

2022، ص230. 
على خلاف ما هي عليه الحال في التشريع الإماراتي. انظر في ذلك: حمد المسافري، وسائل حماية  	((2(
المشروعات التجارية في قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، س6، 

ع2، ع. ت. 22، يونيو 2018، ص711. 
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الفرع الأول
الحال في التشريع الفرنسي

برفع الدعوى لدى محكمة الاستئناف فإنها تقوم بتقييم حالة التوقّف عن الدفع في 
بالتصفية  الحكم  عند  تميزّ  أن  ذلك  في  عليها  ويجب  قرارها)21(.  فيه  تُصدر  الذي  اليوم 
القضائية بين المطلوبات المستحقة في تاريخ الحكم بفتح الإجراء والمطلوبات التي أصبحت 
مستحقة بسبب الحكم بالتصفية القضائية)22(؛ بمعنى أن شروط إشهار الإعسار قد لا 
تكون متحققة لدى النظر في طلب إشهار الإعسار من قِبلَ محكمة الدرجة الأولى، ومن 

ثم تكون قد تحقَّقت لدى نظر محكمة الاستئناف في الطعن المقدَّم ضده. 
لمحكمة  »يجوز  أنه  على  الفرنسية  التجارة  مدونة  من   )23()R.631-6( المادة  تنص 
الاستئناف التي تُبطل أو تفسخ القرار الصادر بافتتاح إجراء إعادة التقويم القضائي، أن 
تفتح، من تلقاء نفسها، إجراء إعادة التقويم القضائي أو التصفية القضائية«. وينبني على 
هذا الُحكم أنه إذا أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارًا بعدم فتح إجراء إعادة التقويم، في 
التقويم أو التصفية القضائية  حين رأت محكمة الاستئناف أن شروط فتح إجراء إعادة 
متحققة فإنها تأمر بفتح الإجراء المناسب. كذلك يُفهَم من هذه المادة أنه إذا أصدرت محكمة 
الدرجة الأولى قرارًا يقضي بفتح إجراء إعادة التقويم، في حين رأت محكمة الاستئناف 

أن الإجراء الأنسب هو التصفية القضائية فإنها تحكم بذلك.  
أما المادة )R.640-2()24( من المدونة ذاتها فإنها تنص على أنه »يجوز لمحكمة الاستئناف 
تفتح  أن  به  النطق  أو  القضائية  التصفية  إجراء  افتتاح  حول  الصادر  الحكم  تُبطل  التي 
الصادر  القرار  تلقاء نفسها. وفي حال فسخ  به من  النطق  أو  القضائية  التصفية  إجراء 
بافتتاح إجراء التصفية القضائية، فإنه يجوز لها، من تلقاء ذاتها، فتح إجراء إعادة التقويم 
القضائي«. فبموجب هذه المادة يَحِقّ لمحكمة الاستئناف التي تُبطل قرار محكمة الدرجة 
الأولى القاضي بعدم فتح إجراء التصفية القضائية أن تُصدر قرارًا بفتح هذا الإجراء. كما 
يقضي الشق الثاني من هذه المادة بأنه في حال فَسَخَت محكمة الاستئناف قرار محكمة 

(21)	 Cass. Com. 23 oct. 1984, n 83-15.695: Bull. Civ. IV, n 273; Gaz. Pal. 1985. 1, Pan. 73, 
obs. J. Dupichot. 

(22)	 Cass. Com. 8 juill. 2003, n 00-13. 627: Bull. Civ. IV, n 124; D. 2003. AJ 2174. 
(23)	 Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007, Modifié par Décret n°2009-

160 du 12 février 2009 - art. 49.
(24)	 Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007, Modifié par Décret n°2009-

160 du 12 février 2009 - art. 65.
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بفتح  تحكم  أن  تستطيع  فإنها  القضائية  التصفية  إجراء  بفتح  القاضي  الأولى  الدرجة 
إجراء إعادة التقويم من تلقاء ذاتها.  

محكمة  بقرار  يتعلَّق  فيما  الاستئناف  محكمة  سلطة  مدى  دّدان  ُحت المادتان  فهاتان 
السياسة  هذه  ومثل  الجماعي.  الإجراء  فتح  طلب  بخصوص  الصادر  الأولى  الدرجة 
بالدّور  يتعلق  فيما  والوضوح  التحديد  من  فيها  لما  عليها  الثناء  إّال  يمكن  لا  التشريعية 

المسُندَ إلى محكمة الاستئناف في هذا الصدد.

الفرع الثاني
الحال في التشريع الأردني

ت على  نظرًا إلى اكتفاء المشرع الأردني بنص المادة )15( من قانون الإعسار التي نصَّ
استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار من دون 
أيِّ تحديدٍ أو تأطيرٍ لدور محكمة الاستئناف، فلا مهربَ من اللجوء إلى القواعد العامة. 
يقضي  المدنية)25(  المحاكمات  أصول  قانون  من   )188( المادة  نص  فإن  الصدد  هذا  وفي 
بأنه »إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قُدّمت ضمن المدة القانونية، وأنها 

مستوفية الشروط المطلوبة.
سرد  مع  والقانون،  للأصول  موافق  أنه  لها  ظهر  إذا  المستأنف  الحكم  تؤيد  	-1
الأسباب التي استنُد إليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح 

وتفصيل.
وإذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها  	-2
بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع، أو أن في القرارات التي أصدرتها 
مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح، فإذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا 
تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وأنه في 

حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.
نتيجة  يغير  مما  بالإصلاح  تداركتها  التي  والأخطاء  الإجراءات  تلك  كانت  وإذا  	-3
الحكم، أو كان الحكم في حد ذاته مخالفًا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو 

بعضه، وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد.

الجريدة  عدد  من   735 الصفحة  على  المنشور   ،1988 لسنة   24 رقم  المدنية،  المحاكمات  أصول  قانون  	((2(
الرسمية 3545، بتاريخ 1988/04/02.
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على محكمة الاستئناف، عند إصدار الحكم النهائي، أن تعالج أسباب الاستئناف  	-4
بكل وضوح وتفصيل.

فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية  	-5
أو لأي سبب شكلي يوجب على  لعدم الخصومة،  أو  الزمن،  أو لمرور  مقضية، 
محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في 

الموضوع«.
إشهار  طلب  بخصوص  الصادر  القرار  هل  هو:  المقام  هذا  في  يُطرَح  الذي  فالسؤال 
الإعسار يتعلَّق بمسألةٍ موضوعية أم شكلية؟ فإذا قيل بأنه يتعلَّق بمسألةٍ موضوعية، 
الأولى  الدرجة  محكمة  من  الصادر  القرار  تعكس  أن  تملك  الاستئناف  محكمة  فإن 
أكان ذلك  المناسب، سواءً  القرار  بخصوص طلب إشهار الإعسار، فهي تملك أن تصدر 

بإشهار الإعسار أو برد طلب إشهار الإعسار، أو حتى التعديل فيه. 
أو  أمواله  إدارة  في  المدين  صلاحيات  على  القيود  فرض  هو  بالتعديل  والمقصود 
التصرف فيها من عدمه؛ فالمادة )13( من قانون الإعسار تقضي بأن »تنظر المحكمة في 
طلب إشهار الإعسار تدقيقًا، وإذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة 
كافة تصدر المحكمة قرارًا بإشهار الإعسار على أن يتضمن القرار ما يلي: جـ - تحديد 
صلاحيات المدين في إدارة أمواله والتصرف فيها، وإذا قررت المحكمة فرض قيود على 
المدين  القرار على أمر لمديني  التصرف فيها، فيشتمل  أو  إدارة ذمة الإعسار،  المدين في 
قدَّرت  إذا  أنه  ذلك  على  وينبني  الإعسار«.  لوكيل  للمدين  مستحقة  التزامات  أي  بسداد 
محكمة الاستئناف أن فرض القيود على صلاحيات المدين في إدارة أمواله أو التصرف 

فيها من عدمه كان بغير حق فإن لها تعديلها تشديدًا أو تخفيفًا)26(. 
أما في حال الذهاب إلى أن الفصل في طلب إشهار الإعسار هو فصل في مسألةٍ شكلية 
ردّ  المتُضمن  الأولى  الدرجة  محكمة  قرار  بفسخ  القاضي  الاستئناف  محكمة  قرار  فإن 
الطلب يوجب على محكمة الاستئناف أن تُقرّر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، 
لمحكمة  الاستئناف  محكمة  تأييد  حال  في  وإما  دَرَجَتيَن.  على  للتقاضي  ضمانًا  وذلك 
الدرجة الأولى بخصوص ردّ طلب إشهار الإعسار فإن ذلك لا يقتضي إعادة الدعوى إلى 

محكمة الدرجة الأولى. 

انظر في ذلك: عبدالعزيز بوخرص، التوجهات الجديدة في قوانين الإفلاس الحديثة: رؤية اقتصادية  	((2(
 ،2019 مايو  ج1،  ع4،  خاص،  ملحق  العالمية،  الكويتية  القانون  كلية  مجلة  جديدة،  قانونية  بأفكار 

ص448. 
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إن القول بالرأي الأول هو الأقرب إلى الصواب؛ ذلك أن طلب إشهار الإعسار - وإن 
احتوى على جانب شكلي - يدخل في مصاف المسائل الموضوعية بامتياز؛ فتحديد حالة 
الإعسار تتطلب الدخول في شروط هذه الحالة والتحقّق منها. حتى إذا تحقَّقت وجرى 
الأولى  الدرجة  محكمة  أصدرَت  المشرع  عليها  نص  التي  والمرفقات  بالوثائق  إثباتها 
يُعتبَرَُ  القاضي بإشهار الإعسار. كذلك فإن الحكم برد طلب إشهار الإعسار لا  قرارها 
نهائياًّ بالمعنى القانوني المتعارَف عليه بالقواعد العامة؛ فإذا لم تتحقَّق حالة الإعسار لدى 
تقديم الطلب في تاريخٍ معَّني فإنها قد تتحقَّق إذا قُدّم الطلب في تاريخٍ آخر. ورَدّ الطلب 

الأول لا يمنع من قبول الطلب الثاني الذي تحقَّقت فيه شروط الإعسار. 
وتأسيسًا على ذلك فإن محكمة الاستئناف تملك أن تحكم بإشهار الإعسار إذا ردّته 
محكمة الدرجة الأولى على الرغم من تحقّق الشروط. كما أنها تملك فسخ قرار إشهار 
الإعسار إذا تبَّني لها أن الشروط المطلوبة غير متحقّقة. كما أن لها أن تُعدّل في صيغة قرار 

إشهار الإعسار إذا تبَّني لها ما يوجب ذلك. 
ذاتها  النتيجة  إلى  تقريباً  يقود  الأردني  التشريع  في  العامة  القواعد  حُكم  أن  ومع 
المنصوص عليها في التشريع الفرنسي، فإن هذا الأخير يتميَّز بالوضوح والتحديد، كما 
سَبقََت الإشارة؛ فيجدُرُ بالمشرع الأردني اتباع النهج الفرنسي ذاته. هذا ويتميزّ التشريع 
الجماعي  الإجراء  فرض  في  نفسها  تلقاء  من  التدخّل  سلطة  المحكمة  يمنح  بأنه  الأخير 
والتصفية  القضائي  التقويم  )إعادة  أعلاه  إليهما  المشار  الإجراءَين  من  اتباعه  الواجب 

القضائية(. 
أما محكمة الاستئناف الأردنية فيظهر أنها مقيدّة بطلبات المستأنف فلا تستطيع أن 
تعدل بقرار إشهار الإعسار إّال إذا طلبه المستأنف بموجب استئنافه ابتداءً أو تحوّطًا؛ فقد 
يطلب من المحكمة بالتناوب أن تعدل قرار إشهار الإعسار فيما يتعلق بصلاحيات المدين، 
أو  الإعسار،  بإشهار  القاضي  القرار  فسخ  فيه  يطلب  الذي  استئنافه  يُجَب  لم  حال  في 

فسخ القرار القاضي بعدم إشهار الإعسار.        

المطلب الثالث
لون بالطعن في قرار إنهاء إجراءات الإعسار الأشخاص المخوَّ

الطعن  إمكان  يُقابله  الإعسار  إشهار  بخصوص  المحكمة  قرار  في  الطعن  إمكان  إن 
الطعن في  كنهم  الذين يُم المعُلن لانتهاء إجراءات الإعسار؛ فدائرة الأشخاص  القرار  في 
هذا القرار الأخير أكبر من دائرة الأشخاص الذين لهم الطعن في قرار المحكمة الصادر 
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لين  بخصوص طلب إشهار الإعسار. وقد قام المشرع الفرنسي بتحديد الأشخاص المخوَّ
باستئناف هذا القرار على وجه التخصيص )الفرع الأول(، في حين ابتعد المشرع الأردني 

عن ذلك )الفرع الثاني(.   

الفرع الأول
في التشريع الفرنسي

في هذا الصدد فإن البند )3°( من المادة )L. 661-1, I()27( من مدونة التجارة الفرنسية 
أو  القضائي)29(،  التقويم  أو  الحفظ)28(،  لإجراء  المنُهية  القرارات  أن  مفاده  حُكمًا  ن  يتضمَّ
التصفية القضائية، أو حتى المتُعلقّ بضَمّ الذمم المالية يُطعن فيها استئنافًا من قِبلَ المدين 
الخاضع للإجراء، ومن قِبلَ المدين المستهدَف بامتداد الإجراء عليه، ومن المفوَّض القضائي 

أو المصفي، ومن مُشرِف تنفيذ خطة إعادة التقويم، وأخيرًا من النيابة العامة)30(. 

ن كُلًّا من المفوَّض القضائي والمصفي ومُشرِف  فيلُاحَظ إذن أن المشرع الفرنسي مكَّ
وغنيٌ  الجماعي.  للإجراء  المنُهي  القرار  في  استئنافًا  يطعنوا  أن  من  التقويم  إعادة  خطة 
عن القول إن قرار إنهاء الإجراء الجماعي يَصْدُر في مناسبةٍ مختلفةٍ تمامًا عن تلك التي 
إنهاء الإجراء يصدر بحضور أشخاص  يصدر فيها قرار فتح الإجراء الجماعي؛ فقرار 
الإجراءات المشار إليهم، في حين أن قرار فتح الإجراء هو الذي يُوجِد الأشخاص المشار 

إليهم ويُدخلهم في نطاق الإجراءات الجماعية. 

المنُهية  بالقرارات  استئنافًا  الطعن  في  صفةٍ  ذوي  يكونوا  أن  الطبيعي  فمن  وبالتالي 
للإجراءات، والتي تصدر إبّان وجودهم في إطار الإجراء الجماعي. وعليه فإنهم بمنزلة 
أطراف أصيلين في الإجراءات الجماعية، يحق لهم الطعن في قرار إنهاء الإجراء الجماعي 

استئنافًا.

(27)	 Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification), Modifié par Ordonnance 
n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 66.

إجراء الحفظ: هو إجراء من الإجراءات الجماعية التي لا تُفتحَ إّال في مواجهة المدين الذي مازال موسرًا،  	((2(
مه المشرع الفرنسي في  وإن بدأت تواجهه صعوبات ذات طبيعة قانونية أو اقتصادية أو مالية، وقد نظَّ

المادة )L. 620-1( وما تليها من مدونة التجارة. 
وهو الإجراء المقابل لمرحلة إعادة التنظيم في التشريع الأردني.  	((2(

(30)	 Paul Le Canuu et David Robine, op. cit., p.318.
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الفرع الثاني
في التشريع الأردني

أنه على  تنص  الإعسار  قانون  من   )97( المادة  فإن  الأردني  بالتشريع  يتعلَّق  فيما 

 

»أ- عند انتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم على المدين أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار 
قرار انتهاء تنفيذ الخطة، على أن يرفق بطلبه ما يثبت الالتزام بالشروط المتفق عليها في 

خطة إعادة التنظيم.
ب- يتم نشر قرار المحكمة بإعلان انتهاء تنفيذ المدين الخطة وفقًا لأحكام المادة )139( 
أيام من تاريخ  أن يعترض خطياًّ خلال مدة عشرة  القانون، ولكل ذي مصلحة  من هذا 

نشر القرار.
جـ - إذا قدم اعتراض على قرار المحكمة وفقا لأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة تستمع 
المحكمة لأقوال المدين والمشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم، وتتخذ قرارًا خلال مدة 
خمسة أيام من تقديم الاعتراض، إما بانتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم بالكامل، وإما ببدء 

إجراءات التصفية.
د- يكون قرار بَتّ الاعتراض الصادر عن المحكمة قابًال للاستئناف خلال مدة عشرة 

أيام من اليوم التالي لصدوره، أو تبلغه وفق مقتضى الحال«.
ويخلص من هذه المادة إلى أن قرار المحكمة المنُهي لمرحلة إعادة التنظيم يخضع ابتداءً 
للطعن فيه اعتراضًا من كل ذي مصلحة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر القرار. وصاحب 
المصلحة قد يكون وكيل الإعسار، كما قد يكون المشُرِف على خطة إعادة التنظيم، إذا كان 
يُعتبَرَون من أصحاب  الدائنين  هذا الأخير شخصًا غير وكيل الإعسار. ولا ريبَ في أن 
ثَّلون من  َ المصلحة وفق هذا النص، إّال أنهم لا يملكون الصفة في تقديم الاعتراض، فهم مُم

قِبلَ وكيل الإعسار، وهو بالتالي صاحب الصفة في الاعتراض على قرار الإنهاء)31(. 
إنَّ قرار المحكمة الذي يبتُّ هذا الاعتراض يخضع للطعن استئنافًا لصراحة نصّ الفقرة 
)د( من المادة المشار إليها، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يملكون المصلحة والصفة في 
تقديم الاعتراض يَحِقُّ لهم أن يطعنوا في القرار الصادر عن المحكمة عند بَتهّا الاعتراض. 
ولا خروج في هذا التفسير على حكم القواعد العامة في الاستئناف؛ فمَن يملك الاعتراض 
هو ذاته الذي يملك الطعن في طريق الاستئناف؛ فلا يُفتح هذا الطريق من الطعن إّال أمام 

الأشخاص الذين مَثلوا أمام المحكمة، فهم لا يدخلون في عِداد الأغيار.       

(31)	 Philippe Pernaud-Orliac, Voies de recours en procédure collectives, https://www.pernaud.
fr/info/glossaire/9206935/voies-de-recours#OUVERTURE, consulté le 4 mars 2024. 
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المطلب الرابع
مدة استئناف القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار

القانون  في  الإعسار  إشهار  بقرار  استئنافًا  للطعن  الممنوحة  المدة  في  تماثل  هناك 
الأردني، وقرار فتح الإجراء الجماعي في القانون الفرنسي؛ فاستئناف القرار القضائي 
الصادر بخصوص فتح أي إجراء من الإجراءات الجماعية المنصوص عليها في القانون 
وإجراء  القضائي،  التقويم  إعادة  وإجراء  الحفظ،  وإجراء  التوفيق،  )إجراء  الفرنسي 
التصفية القضائية( يجب أن يُقَدَّم خلال عشرة أيام من إخطار الأطراف به، أو من تسلم 

ه للنيابة العامة وفق المادة )R. 661-3()32( من مدونة التجارة.  الإخطار الموَُجَّ

القضائيين - في حال لم يأخذوا صفة المستأنف -  المفوَّضين  كذلك فإنه يتم إعلان 
بالاستئناف المقدَّم من أيٍّ من الأشخاص المشار إليهم أعلاه بموجب البند )°1( من المادة 
)R. 661-6()33( من مدونة التجارة. كما يوجب البند )°4( من المادة ذاتها على كاتب المحكمة 
المحكمة  أمام  للمثول  والاقتصادية  الاجتماعية  اللجنة  من  العمال  ممثلي  يستدعي  أن 
لتستمع إليهم. هذا بالإضافة إلى إن النائب العام يُخطَر بموعد انعقاد الجلسة، كما أوجب 
)R. 661-6( المشار إليها)34(. والعِلةّ من هذه الأحكام تتمثَّل في  ذلك البند )°1( من المادة 
الإشارة  سَبقََت  والذين  بذلك،  لين  المخوَّ الأشخاص  لجميع  استئنافًا  الطعن  حق  ضمان 

إليهم. 

مدة  إلى  أشارت  قد  الإعسار  قانون  من  )15/أ(  المادة  فإن  الأردني  التشريع  في  أما 
الإعسار  بإشهار  المحكمة  عن  الصادر  القرار  »يكون  أنه  على  ت  نصَّ حيثُ  أيام،  العشرة 
تاريخ  من  أيام  عشرة  مدة  خلال  المختصة  الاستئناف  محكمة  لدى  للاستئناف  قابًال 

صدوره أو تبليغه وفق مقتضى الحال«.

(32)	 Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007, Modifié par DÉCRET 
n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 117.

(33)	 Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007, Modifié par Décret n°2023-
1391 du 29 décembre 2023 - art. 12.

(34)	 Paul Le Canuu et David Robine, op. cit., p.318.
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المبحث الثاني
عرض وتقدير موقف القضاء الأردني من مسألة استئناف القرار 

الصادر بخصوص إشهار الإعسار
لقد سَبقََت الإشارة إلى أن هناك اجتهاديَن لمحكمة التمييز الأردنية بخصوص النطاق 
بيانهما  يجدُر  الإعسار  إشهار  طلب  بخصوص  الصادر  القرار  لاستئناف  الشخصي 

)الفرع الأول( قبل الشروع في تقديرهما )الفرع الثاني(. 

المطلب الأول
اجتهاد القضاء الأردني بخصوص الأشخاص الذين لهم صفة 

استئناف القرار  الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار

إنَّ اجتهاد القضاء الأردني فيما يتعلَّق بالأشخاص الذين يَحِقُّ لهم أن يستأنفوا القرار 
الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار ينطوي على مراحل ثلاث: المرحلة الاستئنافية 
التمييزية  والمرحلة  الثاني(،  )الفرع  العادية  بهيئتها  التمييزية  والمرحلة  الأول(،  )الفرع 

بهيئتها العامة )الفرع الثالث(.

الفرع الأول
المرحلة الاستئنافية

لقد انصبَّ اجتهاد محكمة استئناف عمّان)35( التي استؤنف أمامها القرار الصادر من 
محكمة بداية السلط)36( بخصوص إشهار إعسار المدين موضوع المدعاة على مسألتين: 
في  تتمثَّل  والتي  إعساره،  لإشهار  بطلبٍ  للتقدُّم  للمدين  الممنوحة  بالمهلة  تتعلَّق  الأولى 
شهرَين منذ علم المدين الفعلي أو المفترض، والثانية تتعلَّق بالأشخاص الذين يَحِقُّ لهم أن 
يستأنفوا القرار الذي تُصدره المحكمة بخصوص طلب إشهار الإعسار. وبما أن المسألة 
الأولى تخرج عن نطاق البحث فلن يتمَّ التعرّض لها، وإنما سيجري التركيز على المسألة 

الثانية التي تُشكّل جوهر المشكلة المطروحة على بساط البحث.   

استئناف حقوق عمّان، رقم 2021/6870، تاريخ 2021/10/13، منشورات قرارك، نقابة المحامين.  	((3(
بداية حقوق السلط، رقم 161/ 2020، تاريخ 2020/7/26، منشورات قرارك، نقابة المحامين. 	((3(
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وَرَدَ على لسان المحكمة، في هذا الصدد، أنه »وفيما يتعلق بما ورد في اللائحة  فقد 
الجوابية من حيث إن المستأنفين لا يملكون حق تقديم الاستئناف لعدم سبق اختصامهم 
إلى   )6( المواد من  أن قانون الإعسار في  الدرجة الأولى، فإن المحكمة تجد  أمام محكمة 
مراقب  أو  الدائن  من  المقدم  والطلب  المدين  من  المقدم  الإعسار  شهر  طلب  بين  فرَّق   )14(
الشركات، فلم يستلزم النص اختصام الدائنين في الحالة الأولى، بينما استلزم اختصام 
تبليغه طلب إشهار  الشركات، وأوجب  أو مراقب  الدائن  الطلب مقدمًا من  إذا كان  المدين 

نت المدين من الاعتراض«. الإعسار بعد التحقق من توافر الشروط ومكَّ
وتجد المحكمة أن المادة )15( من القانون ذاته تنص على أنه:

»أ- يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابًال للاستئناف لدى محكمة 
تبليغه وفق مقتضى  أو  تاريخ صدوره  أيام من  المختصة خلال مدة عشرة  الاستئناف 

الحال«.
دون  لطرف  الاستئناف  حق  النص  هذا  يعطِ  ولم  إطلاقه،  على  النص  هذا  جاء  وقد 

آخر.
وإن القاعدة العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية الواردة في المادة ])1/3( أنه لا 

يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يُقرّها القانون[.
أنها  الباحث  يجد  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من   )3( المادة  نص  وباستقراء 
في  يتمثل  الشرط  وهذا  دفع،  أو  طلب  أي  لقبول  واحد  شرط  تحقق  ضرورة  اشترطت 
المصلحة القائمة التي يُقرّها القانون، ومن ذلك يتبين أن الشرط المشار إليه يحوي ثلاثة 
عناصر يتحقق وجوده بتوافرها جميعًا، وينتفي بانتفائها أو انتفاء أحدها، والتي تتمثل 

في:
ضرورة وجود علاقة مباشرة بين المدعي والحق المدعى به. 	-1

. أن تكون المصلحة قائمة فعًال 	-2

تاريخ  رقم 7659/2019،  حقوق  تمييز  المصلحة )قرار  هذه  يقر  قانون  وجود  	-3
.)26/12/2019

ومن خلال مراجعة قوائم الدائنين المقدمة من قبل الشركة المستأنف عليها يجد الباحث 
أمامنا،  بلوائح استئنافية  التي تقدمت  البنوك  الدائنة، ومنها  البنوك  أنها تضمنت أسماء 
إضافة الى ذلك فإن بقية المستأنفين أرفقوا ببيناتهم ما يفيد بتوافر هذه المصلحة، وعليه 
فإن لهم حق الطعن في قرار إشهار إعسار وفقًا لأحكام المادة )3(، مما يوجب الالتفات 
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في  ورد  ما  ببقية  يتعلق  وفيما  الخصوص،  بهذا  المتعلقة  الجوابية  اللوائح  في  ورد  عما 
اللوائح الجوابية فإن المحكمة تجد أن في ردها على الأسباب أعلاه ما يفي بالرد عليها، 

فنحيل إلى ردنا منعًا للتكرار.
على  الدائنين  بتمكين  قرارها  ست  أسَّ أنها  الاستئناف  محكمة  موقف  من  ويتَّضح 
وجود شرط المصلحة وإقرار القانون لها، وكذلك وجود رابطة بين المدعي والحق المدعى 
به. ويُلاحَظ على هذا الموقف أنه لا يتعرَّض لماهية الاستئناف والقواعد التي تحكمه، كما 

أنه لم يتعرَّض لاعتراض الغير وشروطه وأحكامه.  

الفرع الثاني
المرحلة التمييزية بهيئتها العادية

لقد رأت محكمة التمييز، بهيئتها العادية، أن الاستئناف مقصورٌ على الطرفين الممَُثَّلين 
بدعوى إشهار الإعسار، وهما: المدين والدائن الملُاحِق، إذا كان قرار إشهار الإعسار صادرًا 
بناءً على طلبه. ويُضاف إليهما مراقب عام الشركات إذا كان هو مَن طَلبََ إشهار الإعسار 
وإن  أنه  »نجد  المحكمة:  قالت  فقد  ذلك  وفي  الإعسار.  قانون  من   )6( المادة  لنص  تطبيقًا 
كان المستأنفون ]والمقصود الدائنون[ لهم مصلحة بالطعن في القرار الصادر عن محكمة 
البداية بإشهار إعسار المميزة إّال أن الطعن يكون بطريق اعتراض )الغير الأصلي(، على 
اعتبار أنهم لم يكونوا خصومًا أو ممثلين ولا متدخلين في الدعوى، ولا يجوز لهم الطعن 
استئنافًا بذلك الحكم؛ لأن الطعن في الأحكام لا يكون إلا من أطراف الدعوى، ولا يجوز 
لمن لم يكن طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم الطعنُ فيه استئنافًا؛ لأن الخصومة 
وتنتقل  البداية،  محكمة  أمام  فيه  تتشكل  الذي  بإطارها  تتحدد  الاستئناف  محكمة  أمام 
إلى محكمة الطعن في الصورة التي فصلت بها المحكمة المطعون في حكمها، وإن المستقر 
عليه في قواعد الطعن هو الأثر الناقل للطعن في معنى أن الخصومة أمام محكمة البداية 
هي التي تنتقل إلى محكمة الاستئناف بأشخاصها وموضوعها، ما لم يطرأ طارئ من 
طوارئ الخصومة، وحيث إن المستأنفين لم يكونوا طرفًا في طلب إشهار الإعسار فتكون 

الطعون الاستئنافية المقدمة منهم مستوجبة الرد شكل)37(.
يُفهَم من هذا التوجّه القضائي أن الطعن في الاستئناف لا يكون متاحًا إّال بالنسبة إلى 
نُظرَت من محكمة  التي  الدعوى  الدعوى بشكل مباشر، وأن  المنخرطين في  الأشخاص 

المحامين  نقابة  قرارك،  موقع  منشورات   ،2021/05/16 بتاريخ   ،2020/6372 رقم  حقوق  تمييز  	((3(
الأردنيين. 
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الدرجة الأولى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بالموضوع ذاته، والأشخاص أنفسهم. ولذا 
كما  الإعسار.  إشهار  قرارَ  استئنافهم  الملُاحقِين  غير  الدائنين  على  أنكرت  المحكمة  فإن 

يُلاحَظ على اجتهادها أنه أشار إلى طريق الطعن المتُمثلّ في اعتراض الغير. 
وأنها  تطبيقه،  وشروط  الغير  اعتراض  في  التفصيل  عن  أعرضت  المحكمة  أن  غير 
لم تتطرَّق إلى فكرة تمثيل الدائنين غير الملُاحِقين، كما تطرحها المبادئ التي تقوم عليها 
مادة الإعسار)38(. أخيرًا فإن المحكمة قد مارَسَت صلاحيتها بناءً على مقاربتها للمسألة، 
محكمة  إلى  الدعوى  إعادة  ذلك  على  ترتَّب  وقد  الاستئناف.  محكمة  اجتهاد  ونقضت 

الاستئناف لتنظرَ فيها بناءً على ما جاء في هدي محكمة التمييز. 

الفرع الثالث
المرحلة التمييزية بهيئتها العامة

وقبول  النقض،  اتباع  عدم  قرَّرت  فقد  الاستئناف  محكمة  إلى  الدعوى  إعادة  بعد 
الطعون الاستئنافية المقدَّمة من الدائنين خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 
محكمة  قرَّرت  فقد  عليه  وبالبناء  أيام.  عشرة  في  والمتُمثلّة  الإعسار،  قانون  من   )15(
الاستئناف فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بإشهار الإعسار، وردّ طلب إشهار 
الإعسار شكًال لتقديمه خارج المدة القانونية المتُمثلّة في شهرين منذ العلم بالوقوع في 
محكمة  قرار  في  تمييزًا  طَعَنتَ  إعسارها  أشُهر  التي  الشركة  فإن  لذا  الإعسار)39(؛  حالة 
الاستئناف، ومن ثم فإن مسألة قبول الاستئناف المقدَّم من الدائنين غير الملاحقين طُرحت 
من جديد أمام محكمة التمييز »ونظرًا إلى انطواء الدعوى على نقاط قانونية مستحدثة، 
وعلى جانب من الأهمية، فقد تم عرض الطعن على الهيئة العامة لمحكمة التمييز«)40(. كما 
أن نص المادة )205( من قانون أصول المحاكمات المدنية يقضي بأنه »إذا رأت إحدى هيئات 

محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررًا في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة«. 
بالنطاق  يتعلَّق  فيما  العادية  هيئتها  رأي  التمييز  لمحكمة  العامة  الهيئة  فارقَت  وقد 
الشخصي لاستئناف القرار الصادر بخصوص إشهار الإعسار، عندما قالت: »فنجد أن 
محكمة الاستئناف أقرت للدائنين حقهم في الطعن استئنافًا بالقرار الصادر عن محكمة 

(38)	 Eugène Balemaken, Le juge et la sauvegarde de l’entreprise en difficulté en droit OHADA 
et en droit français, Thèse de doctorat, Université Panthéon-Assas, Paris, 2013, p.246.

انظر نص المادة )7( من قانون الإعسار الأردني.  	((3(
نقابة  قرارك،  موقع  منشورات   ،2022/04/20 تاريخ   ،2021/6826 رقم  عامة(،  )هيئة  حقوق  تمييز  	((4(

المحامين الأردنيين.
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البداية بإشهار إعسار المميزة لمبرر مفاده إطلاق نص المادة )15( من قانون الإعسار لحق 
حماية  في  الدائنين  مصلحة  من  وانطلاقًا  معين،  طرف  على  قصره  وعدم  الاستئناف، 
حقوقهم المالية، وفقاً لنص المادة )3( من قانون الأصول المدنية فإنه لا مانع قانونياًّ يحول 

دون ممارستهم حق الطعن في هذا القرار استئنافًا«)41(.
ولاستبعاد اعتراض الغير من نطاق قرار إشهار الإعسار فقد أضافت محكمة التمييز 
أنه »وباستقراء النص السابق نجد أن قانون الإعسار هو قانون خاص فيما يتعلق بطلبات 
إشهار الإعسار، وهو قانون لاحق لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم )24( لسنة 1988 
وتعديلاته، وعليه تكون المادة )15( المذكورة، والتي حصرت فيها قابلية القرار الصادر 
عن المحكمة بإشهار الإعسار للطعن في طريق الاستئناف هي الأوَْلى بالتطبيق، وبالتالي 
فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بطلبات إشهار الإعسار غير قابلة للاعتراض 

عليها من الغير، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، فإن كان الأصل أن الأحكام القضائية مقررة للحقوق، وليست لها إلا 
حجية نسبية فلا تحدث آثارها إلا بمواجهة من كان طرفًا في الخصومة، كما أنها لا تتعلق 
إلا بالشيء موضوع النزاع، غير أن الطبيعة القانونية لقرار إشهار الإعسار تخرج عن 

ذلك فحجيته مطلقة من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم، والأموال التي يتناولها.
أما بالنسبة إلى الأشخاص فمتى صدر قرار بشهر إعسار المدين فإن المدين لا يعتبر 
معسرًا بالنظر إلى الدائن طالب شهر الإعسار فقط، إنما يعتبر كذلك بالنظر إلى كل الناس، 

لاسيما الدائنين الذين لم يكونوا طرفًا في دعوى الإعسار« )42(.
هذا وقد استندت محكمة التمييز إلى الأهداف التي بُني عليها قانون الإعسار، ومنها 
سرعة إتمام إجراءات الإعسار؛ لتبرير استبعاد اعتراض الغير بوصفه طريقًا من طرق 
من  أهون  للدائنين  الاستئناف  باب  فتح  أن  فاعتبرت  الإعسار؛  إشهار  قرار  في  الطعن 
السماح لهم بتوجيه اعتراض الغير على الحكم الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار؛ 
إذ قالت في هذا الصدد: »كما تجد محكمتنا، ومن حيث الواقع، فإن السماح للدائنين بالطعن 
في قرار شهر الإعسار بطريق اعتراض الغير، سيؤدي إلى مخالفة الغاية التشريعية التي 
ابتغاها المشرع من إصدار قانون الإعسار، وهي سرعة الإجراءات المتخذة لإنقاذ الوضع 
الدائنين،  تعدد  في  الطعن  طرق  تعدد  فكرة  مع  تتنافى  والتي  السوق،  في  للمدين  المالي 
الدائنين في الطعن  الذي تجد معه محكمتنا أحقية  التقاضي؛ الأمر  لما فيها من إطالة أمد 

القرار ذاته.  	((4(
القرار ذاته.  	((4(
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المدين بطريق الاستئناف، وليس  البداية بإشهار إعسار  الصادر عن محكمة  القرار  في 
بطريق اعتراض الغير؛ خلافًا لما توصل إليه قرار النقض السابق؛ الأمر الذي يكون معه 
إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق بهذا الخصوص واقعًا في محله ونقرها 
عليه، وتبعاً لذلك فإنه من الواجب الرجوع عن قرار النقض السابق الذي قضى بخلاف 

ذلك«)43(.

المطلب الثاني
تقدير اجتهاد محكمة التمييز الأردنية بخصوص الأشخاص الذين لهم 

الصفة في استئناف القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار

نت الدائنين غير الملاحِقين  لقد جانبت محكمة التمييز الأردنية الموقَّرة الصواب عندما مكَّ
وغيرهم من أصحاب المصالح الذين لم ينخرطوا في دعوى إشهار الإعسار من الطعن في 
)الفرع  الراسية  القواعد الإجرائية  التفسير يخالف  قرار إشهار الإعسار استئنافًا؛ فهذا 
رُ بإدراجه تحت مظلة أهداف قانون الإعسار )الفرع  يُبرََّ التفسير لا  الأول(، كما أن هذا 

الثاني(، وأخيرًا فإن في هذا التفسير تناقضًا من حيث المنطق )الفرع الثالث(. 

الفرع الأول
خروج محكمة التمييز على القواعد الإجرائية الراسية

القواعد الإجرائية بخصوص  يتَّسق مع  الأردنية منحىً لا  التمييز  نَحَت محكمة  لقد 
الغير  اعتراض  تطبيق  استبعدت  فقد  الإعسار؛  قانون  من   )15( المادة  نص  تفسيرها 
بوصفه طريقًا من طرق الطعن في قرار إشهار الإعسار. وبالتالي فإنها فَتحَت الباب على 
القرار من كل جهةٍ لها مصلحة في ذلك، غاضةً الطرف  مصراعيه لقبول استئناف هذا 
عن المبادئ الإجرائية التي تحكم المحاكمات المدنية؛ فلا جدال في أن الطعن في الاستئناف 
يُفتحَ أمام أطراف الدعوى، وأمام الأشخاص الممَُثَّلين أو المتدخلين فيها. وإن القول بغير 

ذلك يؤدي إلى هَزّ الثوابت الإجرائية بغير وجه حق. 
وإن الناظر في نصوص قانون الإعسار لا يَجِدُ فيها ما يُعَزّز اجتهاد محكمة التمييز 
القاضي بإتاحة استئناف قرار إشهار الإعسار للدائنين الذين لم يكونوا طرفًا في دعوى 

نقابة  قرارك،  موقع  منشورات   ،2022/04/20 تاريخ   ،2021/6826 رقم  عامة(،  )هيئة  حقوق  تمييز  	((4(
المحامين الأردنيين.
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إشهار الإعسار؛ فاللجوء إلى هذا الطعن يكون متاحًا للدائن الملُاحِق، أي الدائن الذي طَلبََ 
يُفتحَ  فلا  الدعوى  في  طرفًا  يكن  لم  الذي  الدائن  وأما  المدين.  إعسار  إشهار  المحكمة  من 

أمامه إّال طريق الطعن المتُمثلّ في اعتراض الغير إذا تحقَّقت شروط تقديمه. 
ومن الناحية الأصولية فإنه لا يمكن المدافعة عن قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة، 
والذي استندت إليه في مَعرِض تبريرها فتح باب الاستئناف أمام الدائنين غير الملُاحِقين؛ 
ففي ذلك إهدار لمضمون نص المادة )206( من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص 
على أنه »1- لكل شخص لم يكن خصمًا ولا ممثًال ولا متدخًال في دعوى صدر فيها حكم 
يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير. 2- يحق للدائنين والمدينين 
المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على 
أو حيلة تمس حقوقهم،  إذا كان مبنياًّ على غش  آخر  أو مدين  دائن  الصادر على  الحكم 
بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو الحيلة بجميع طرق الإثبات. 3- يحق للوارث أن يستعمل 
هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبًا بغش 

أو حيلة«. 
خاصٌّ  نصٌّ  هو  الإعسار  قانون  من   )15( المادة  نصَّ  بأن  الموقَّرة  المحكمة  قول  وإنَّ 
قواعد  مع  ينسجم  لا  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  في  الواردة  الأحكام  مع  مقارنةً 
تفسير النصوص؛ إذ لا يوجد في قانون الإعسار ما يحول دون اللجوء إلى الطعن المتُمثلّ 
في طريق اعتراض الغير المنصوص عليه في القواعد العامة؛ ذلك أن نطاق تطبيق كلٍّ من 

ين يختلف عن الآخر.  النصَّ
وعلى الرغم من أن المشرع الأردني خصَّ بالذكر الدائنين المتضامنين بوصفهم قادرين 
الثانية من هذه المادة، فإن صيغة  ِسُّ حقوقهم في الفقرة  على الطعن في الحكم الذي يَم
التعميم الواردة في الفقرة الأولى منها تجعلها تشمل الدائنين غير الملُاحِقين في دعوى 
إشهار  قرار  على  الغير  اعتراض  يقدموا  أن   - لذلك  تبعًا   - لهم  فيحَِقُّ  الإعسار؛  إشهار 
الإعسار. ويُشترط لقبول هذا الاعتراض أن يُثبتوا وقوع الغش أو الحيلة. وبالتالي فإن 
وجود  وهي  الفرنسي)44(،  التشريع  في  وردت  حالةً  استبعد  قد  يكون  الأردني  المشرع 
سبب خاص بأحد الدائنين يخوّله وحدَه تقديم اعتراض الغير على قرار إشهار الإعسار 
دون الدائنين الآخرين. وإن إدخال هذا الحكم في التشريع الأردني يُعطي القاضي هامشًا 
التي قد تتأثّر تأثُّرًا بالغًا في ظل اشتراط المشرع  الدائنين  أكبر في حفاظه على مصالح 

الأردني لوقوع الغش أو الاحتيال فقط. 

المادة )583( من قانون الإجراء المدني الفرنسي. 	((4(
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ولذلك فإن اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العادية التي سَبقََ اجتهادها بهيئتها العامة 
والذي جرى نسخه كان في رأي الباحث أدقَّ من وجهة النظر الإجرائية؛ فقد ميَّزت محكمة 
الإعسار  إشهار  قرار  استئناف  لهم  يَحِقُّ  الذين  الأشخاص  بين  العادية  بهيئتها  التمييز 
الطعن، منسجمةً في ذلك مع  الطريق من  لهم استخدام هذا  يَحِقُّ  الذين لا  والأشخاص 
المبادئ الإجرائية. وما ينطبق على الدائنين غير الملُاحِقين ينطبق - من باب أولى - على 
الأغيار؛ فالأغيار يجب ألا يتمتعوا بحق استئناف قرار إشهار الإعسار؛ لأنهم لم يكونوا 

أطرافًا ولا ممثَّلين، ولا حتى متدخلين في دعوى إشهار الإعسار. 

الفرع الثاني
عدم رجحان الحجج المسُتنِدة إلى قانون الإعسار

إن القول بالحجية المطلقة لقرار إشهار الإعسار والاحتجاج به في مواجهة الكافة لا 
يُبيح استئنافه من كل ذي مصلحة؛ فلكل ذي مصلحة اللجوء إلى طريق الطعن المتناسب 
أو  المتدخلين  أو  الدعوى  إّال مع أطراف  القانوني. وإن الاستئناف لا يتناسب  مع مركزه 
الملُاحِقين وما  الدائنين غير  الغير هو ما يتناسب مع  اعتراض  أن  الممَُثَّلين فيها، في حين 

عداهم من الأغيار عند توافر الشروط القانونية.    
ومما يَدُلُّ على أن إرادة المشرع اتجهت إلى التفرقة بين الاستئناف واعتراض الغير 
وَرَدَ في نص المادة )11( من قانون الإعسار؛ فقد نص المشرع فيها على سلسلة من  ما 
الإجراءات القضائية التي تهدف إلى تمكين المدين من الاعتراض على طلب إشهار الإعسار 
المقدَّم من الدائن أو مراقب عام الشركات؛ فالمشرع مكّن المدين من الاعتراض على طلب 
من  غيره  كّن  يُم ولم  الشركات،  عام  مراقب  من  أو  الدائنين،  من  المقدَّم  الإعسار  إشهار 
أصحاب المصالح من تقديم هذا الاعتراض، بمن فيهم الدائنون الآخرين الذين لم يتقدَّموا 

بطلب إشهار الإعسار)45(. 
أو  الملُاحقون،  الدائنون  هم  الإعسار  إشهار  دعوى  أطراف  أن  على  دلالة  ذلك  وفي 
مراقب عام الشركات من جهة، والمدين من جهة أخرى. وبالتالي فإن الاستئناف لا يكون 
إّال من حق المدين أو الدائن الملُاحق أو مراقب عام الشركات إذا كان هو مَن طَلبََ إشهار 
الإعسار. وينبني على ذلك أنه لا يحق للدائن الذي لم يطلب إشهار الإعسار أن يستأنف 

تجدُر الإشارة إلى أن الاعتراض الذي تنص عليه المادة )11/ب( من قانون الإعسار ليس هو اعتراض  	((4(
العامة  القواعد  في  عليه  المنصوص  الغير  اعتراض  أن  ذلك  العامة،  القواعد  في  عليه  المنصوص  الغير 

هٍ للقضاء.  د طلبٍ موجَّ يستهدف حكمًا قضائياًّ، وليس مجرَّ
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القرار الصادر في هذا الخصوص. وإن طريق الطعن الوحيد الذي يُفتح أمامه هو اعتراض 
الغير إذا توافرت شروطه. 

المبادئ  فإن  الإعسار  بقانون  الأمر  يتعلَّق  عندما  الصريح  النص  انعدام  إلى  ونظرًا 
العامة الحاكمة لهذا القانون تقود إلى تبنيّ الموقف التشريعي الفرنسي ذاته؛ فالدائنون 
غير الملُاحِقين جرى تمثيلهم من خلال المدين لدى بَتّ طلب إشهار الإعسار، وبالتالي فإن 
هذا الممثل )أي المدين( هو الذي يملك الطعن استئنافًا في قرار المحكمة القاضي بإشهار 

الإعسار من عدمه دون الدائنين غير الملُاحِقين، كما سيتضح في المبحث القادم. 
قِبلَ المدين في دعوى إشهار الإعسار،  الدائنين قد جرى تمثيلهم من  وبما أن هؤلاء 
فإن اعتراض الغير لا يُفتحَ أمامهم إّال إذا ادعى أحدهم بوجود احتيال أو غش يدعوه إلى 
تقديم الاعتراض، ويقع عليه إثباته؛ حتى يستفيد من طعنه، كما يقتضي نص المادة )206( 

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.
وإن خطورة اجتهاد محكمة التمييز الأردنية تَكمُن في أنها فَتحت المجال للطعن في 
الاستئناف في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار ليس للدائنين فقط، وإنما 
لأي شخص يُعتبر أنه صاحب مصلحة في تقديم الطعن. وهذا يؤدي إلى إرهاق القضاء 
إشهار  طلب  بخصوص  الصادر  القرار  إلى  ه  تُوَجَّ التي  الطعون  من  كبير  عدد  نظر  في 
الإعسار؛ فالمؤمّن على ائتمان مورّدي المدين يحق له أن يستأنف القرار بوصفه صاحب 
ن منه، والمتُمثلّ في  مصلحة؛ إذ إن إشهار إعسار المدين يُعتبرَ بمنزلة تحقّق للخطر المؤمَّ
الشركة  المتضامن في  للشريك  المورّد، وكذلك فإن  بدين  الوفاء  المدين على  انعدام قدرة 
التي أشُهر إعسارها أن يستأنف قرار إشهار الإعسار لأنه يطال ذمته المالية)46(. وإن هذه 
الحالة الأخيرة تتناقض بشكل واضح مع نص المادة )2/206( من قانون أصول المحاكمات 
القرار  التي أباحت للمدين المتضامن تقديم اعتراض الغير فقط، وليس استئناف  المدنية 

الماسِّ بمصلحته في حال توافر الحيلة أو الغش.  
لمدة  يخضع  لا  الغير  اعتراض  أن  في  يتمثَّل  الأردنية  التمييز  محكمة  قلق  كان  وإذا 
ينقضي بانقضائها إمكان اللجوء إليه)47(، فلا يمكن لها أن تتخلَّص من هذا القلق بتبنيّها 
عًا لنص المادة )15( من قانون الإعسار؛ فهذا القلق لا يُحَلُّ إّال بتدخّلِ المشرع  تفسيرًا موسَّ
فعل  كما  الاستئناف،  مدة  اثل  ُمت قصيرة  بمدة  الغير  اعتراض  إمكان  وتقييده  الأردني 

انظر نص المادة )31( من قانون الشركات الأردني. 	((4(
تنص المادة )208( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أنه »يبقى للغير الحق في الاعتراض  	((4(

على الحكم ما لم يسقط حقه في التقادم« .
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المشرع الفرنسي)48(؛ إذ جَعَلَ إمكان تقديم اعتراض الغير الأصلي والطارئ خاضعًا لمدة 
القادم؛  المبحث  في  بيانه  سيأتي  كما  الإعسار،  إشهار  قرار  نشر  تاريخ  من  أيام  عشرة 
فقد لاحظ هذا المشرع أنه لا يمكن إعمال القواعد العامة في ظل تطبيق قانون الإجراءات 
الجماعية )قانون الإعسار( دون مواءمتها مع طبيعته، باعتباره يقوم على سرعة تطبيق 

الإجراءات، والتي تُعتبرَُ ضروريةً لضمان تحقيق أهدافه.
قانون  لغايات  تحليلها  في  أصابت  قد  الأردنية  التمييز  محكمة  أن  من  الرغم  فعلى   
الإعسار وإقامة الربط بين تحقيق هذه الغايات والسرعة في اتخاذ الإجراءات التي ينطوي 
تمَِلهُ، وأدّى ذلك إلى الخروج على المفاهيم  ْ عليها، فإنها لجأت إلى الاجتهاد في مسألة لا َحت
الإجرائية؛ فقول المحكمة بأن استئناف القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار 
نه ذلك من إطالة  من قِبلَ الدائنين أفضل من تمكينهم من توجيه اعتراض الغير؛ لما يتضمَّ
أمد التقاضي ومخالفة مبدأ سرعة تسلسل الإجراءات التي يقوم عليها قانون الإعسار، لا 
ه ابتداءً من الدائنين غير الملاحِقين؛  يستجلب الاقتناع؛ ذلك أن اعتراض الغير يجب ألا يُوَجَّ

ثَّلين من قِبلَ المدين نفسه)49(.  َ لأن الفَرَضَ وفق مبادئ الإعسار بأنَّهم مُم
وبالتالي فإن لهم أن يستخدموا طريق اعتراض الغير إذا برَّروا وجود مصلحة خاصة 
متمايزة عن مصلحة بقية الدائنين. وبخلاف ذلك فلا فرصة لتحقّق قلق المحكمة المتُمثلّ 
من إطالة أمد التقاضي أو المساس بالمراكز القانونية التي تبلورت بموجب القرار الصادر 

بخصوص طلب إشهار الإعسار.   
دِّد  وينبني على ذلك أنه لا بُدّ من تدخّل المشرع الأردني بموجب نصوص صريحة ُحت
اعتراض  مستخدمًا  الإعسار  إشهار  قرار  في  يطعن  أن  للدائن  فيها  يَحِقُّ  التي  الحالات 
القواعد  تأباها  نتائج  إلى  يقود  قد  الذي  للاجتهاد  مفتوحًا  المجال  يُترَك  لا  فبذلك  الغير؛ 
الإجرائية الراسية. كما أن على المشرع أن يتنبَّه لفكرة إخضاع اعتراض الغير لمدة الأيام 

العشرة التي يخضع لها الطعن في الاستئناف. 

الفرع الثالث
تناقض من حيث المنطق في اجتهاد محكمة التمييز الموقَّرة

إن نص المادة )15( من قانون الإعسار ينطوي على بعض الغموض؛ فالفقرة )أ( منها 
تنص على أنه »يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابًال للاستئناف...«؛ 
الذي  القرار  أن  المقصود  هل  إذ  الإعسار«؛  »بإشهار  عبارة  في  يكمن  الوضوح  فعدم 

نص المشرع الفرنسي على هذه المدة في المادة )R. 661-2( من المدونة التجارية.  	((4(
(49)	 Balemaken (Eugène), op. cit., p.246.
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الصادر  القرار  أن  أم  للاستئناف،  الخاضع  وحدَه  هو  الإعسار  إشهار  لطلب  يستجيب 
أم  بالموافقة  أكان  سواء  للاستئناف  يخضع  الذي  هو  الإعسار  إشهار  طلب  بخصوص 
بالردّ؟ في الحقيقة فإن المعنى الثاني هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن الاستئناف يكون متاحًا 
للشخص الطرف في الدعوى أو الممَُثَّل فيها، أو حتى المتدخّل الذي يُتظلَّم منه، سواءً أكان 
ا لهذا الطلب؛ إذ في كلتا الحالتَيَن يجب أن يكون قابًال للاستئناف.  مُشهرًا للإعسار أم رادًّ
بيد أن ذلك يستلزم أن يكون الاستئناف فقط متاحًا للأشخاص المشار إليهم، أي الطرف 

أو الممَُثَّل أو المتدخّل في الدعوى. 
وفي هذا التوضيح دليلٌ على أن اجتهاد محكمة التمييز المتُمثلّ في فتح باب الاستئناف 
لكل ذي مصلحة ليس في مكانه؛ فلو أن الاستئنافَ متاحٌ لجميع أصحاب المصالح، فإن 
فإذا  للاستئناف؛  يخضع  الذي  فقط  هو  الإعسار  إشهار  على  بالموافقة  الصادر  القرار 
لم يصدر قرار بالموافقة على إشهار الإعسار فلا يكون الدائنون غير الملُاحِقين قادرين 
على أن يتظلَّموا منه، لعِلةّ عدم علمهم بصدوره؛ فالقرار الذي يردّ طلب إشهار الإعسار 
أصحاب  الأغيار  من  وغيرهم  الملُاحقين  غير  الدائنون  كذلك  والحال  فيحُرَم  يُنشَر؛  لا 
المصلحة من الطعن فيه استئنافًا. والمنطق أن الشخص الذي يستطيع الطعن فيه استئنافًا 
يطعن في إشهاره كما يطعن في ردّه. وينبني على ذلك أن مَن يملك الطعن في الاستئناف 
هو الطرف في الدعوى أو الممَُثَّل أو المتدخّل فيها من مدينٍ أو دائنٍ مُلاحِق أو مراقبِ عام 

الشركات؛ لانخراطهم المباشر في دعوى إشهار الإعسار دون غيرهم.
ولهذا السبب بالذات فإنه يصعب التسليم بصحة التسبيب الذي استندت إليه محكمة 
التمييز الموقَّرة، والذي مفاده أن الغاية من شهر قرار إشهار الإعسار هو تمكين الدائنين 
يتعلق  فيما  »أما  تقول:  فإنها  ذلك  وفي  فيه.  الطعن  من  المصالح  أصحاب  من  وغيرهم 
بالأموال فإن الحكم يتناول ذمة المدين؛ لأن حكم إشهار الإعسار بمنزلة حجز عام على 
أموال المدين الحاضرة والمستقبلية؛ لذلك أوجب المشرع نشر الحكم بوسائل متعددة ليعلم 
به كل ذي مصلحة، فيبادر إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للمحافظة على حقوقه، كما 
أجاز لهم الطعن فيه، ولو لم يكونوا طرفًا في الدعوى. وحيث إن الدائنين لهم مصلحة في 
الطعن في القرار الصادر بشهر إعسار المدين لكون صدور الحكم بشهر الإعسار يؤدي 
صلاحيات  تعليق  مثل  الدائنين،  جميع  بها  يتأثر  للمدين  جديدة  قانونية  حالة  خلق  إلى 
المدين في إدارة أموال ذمة الإعسار، ونشوء جماعة الدائنين، ووقف الإجراءات الفردية، 
)36( و)37(  للمواد  الديون وفقًا  الديون وتوقف فوائدها، وإعادة ترتيب  وسقوط آجال 
و)38( و)39(، وبدلالة المادة )106( من قانون الإعسار، فيكون من حق الدائنين الطعن في 

قرار شهر الإعسار بطريق الاستئناف«. 
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فلو كان ما تقول به المحكمة الموقَّرة صحيحًا، فيما يتعلَّق بإقامة الربط بين شهر قرار 
الإعسار وتمكين أصحاب المصلحة بمن فيهم الدائنون من الطعن فيه ، فلمَ يُحرَم هؤلاء 
إشهار  دعوى  يَرُدُّ  الذي  القرار  في  الطعن  من  المصالح  أصحاب  من  وغيرهم  الدائنون 

الإعسار؟!
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المبحث الثالث
اعتراض الغير على قرار فتح الإجراء الجماعي 

في القانون الفرنسي
وفق المادة )583()50( من مدونة الإجراء المدني الفرنسية فإن أيَّ شخص له مصلحة 
يستطيع أن يعترض على الحكم الذي يمسّه باعتراض الغير، شريطة ألا يكون طرفًا في 
ثًَّال في الحكم الذي يعترض عليه. واعتراض الغير هو طريق غير عادي من  َ الدعوى أو مُم
طرق الطعن، تترتَّب عليه إعادة الحكم إلى مُصدره، وإعطائه المجال للنظر في النقاط التي 
فَصَل فيها؛ فالغير يطعن في كل أو بعض مشتملات الحكم القضائي، ويلتمس مراجعته 
هو  الغير  اعتراض  فإن  أخرى  وبعبارة  سواء.  حدٍّ  على  والقانونية  الواقعية  الناحية  من 
طريق طعن استثنائي يهدف إلى سحب الحكم أو تعديله بما يتفق مع مصلحة الغير الذي 

يهاجمه)51(.
يجدُر  فإنه  الفرنسي  التشريع  في  عليه  المنصوص  الغير  اعتراض  على  وللوقوف 
لين بتقديم هذا الاعتراض في إطار الإجراء الجماعي وشروط  ابتداءً بيان الأشخاص المخوَّ
الفرنسي  القضاء  استقبال  من  نماذج  استعراض  من  بُدَّ  لا  ثم  الأول(.  )المطلب  تقديمه 
اعتراضات الغير )المطلب الثاني(. وأخيرًا فإنه لا تمكن معالجة مسألة الغير دون التعريج 

على المعوّقات التي تحول دون فعاليته في إطار الإجراءات الجماعية )المطلب الثالث(.

المطلب الأول
لون بتقديم اعتراض الغير وشروط تقديمه الأشخاص المخوَّ

تقضي المادة )585()52( من المدونة الفرنسية للإجراء المدني بأن اعتراض الغير متاحٌ 
دائمًا للأشخاص الذين لم يكونوا أطرافًا في الدعوى، ما لم يقضِ القانون بخلاف ذلك. 
ه نحو القرار القاضي بفتح الإجراء الجماعي بموجب  وإن هذا الإجراء يبقى قابًال لأن يُوجَّ

(50)	 Codifié par Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 ja -
vier 1976, Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif 
JORF 21 mai 1981.

(51)	 Eugène Balemaken, op. cit., p.250.
(52)	 Codifié par Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 ja -

vier 1976.
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 )53()L. 661-2( القاعدة العامة المشار إليها. كما توجد إشارة مباشرة إلى ذلك في المادة 
الصادرة بخصوص فتح  القرارات  النص فإن  الفرنسية؛ فوفق هذا  التجارة  من مدونة 
الإجراء الجماعي أو امتداده، وكذلك القرار الذي يقضي بالتصفية القضائية في أثناء فترة 

الملاحظة، تخضع جميعها لاعتراض الغير)54(. 
وعند التدبّر في الأشخاص الذين يَحِقّ لهم أن يلجأوا إلى طريق اعتراض الغير، فإنه 
يجب استبعاد دائني المدين موضوع الإجراء الجماعي؛ إذ ينبغي التذكير - في هذا الصدد 
- أنه من المسلَّم به تقليديًّا أن الدائنين يجري تمثيلهم من قبل المدين، وذلك وفقا »لتمثيلٍ 
مبتدَع أو مُتخََيَّل لا يَسهُل رفضه«)55(. فهذا التمثيل المبتدََع يبقى ساريًا حتى يتم تعيين 
المفوَّض القضائي)56(؛ فهذا الأخير لا يقوم بتمثيل الدائنين في دعوى فتح الإجراء إّال منذ 

اللحظة التي يَصدُر فيها قرار فتح الإجراء)57(. 
ذلك  فإن  الجماعي،  الإجراء  فتح  دعوى  في  للدائنين  المدين  تمثيل  في  التدقيق  وعند 
- بلا شك - يُعتبر من الأمور التي تُثير الغرابة)58(، وذلك يُبرََّر بأن الدائن غير الملُاحق 
سيتم تمثيله من قبل المدين؛ إذ إن المدين سيحاول جاهدًا إثبات أنه في وضع لا يستدعي 
المدينُ  طَلبََ  إذا  أو تصفية قضائية( في مواجهته. وأما  )إعادة تقويم  فتح إجراءٍ جماعي 
ثلّ للدائنين؛ حيث بطلبه  َ نفسُه فتح أحدَ الإجراءين المشار إليهما، فهو أيضًا يُعتبر بأنه مُم
مصالح  مجموع  على  يُحافظ  وإنما  الشخصية،  مصلحته  على  فقط  يُحافظ  لا  فإنه  هذا 
الدائنين؛ فذلك يستتبع وضع ذمته المالية تحت إشراف القضاء، فلا يُخشى من تعسّفه أو 

تحيزّه أو مغامرته في التصرّف بأمواله.
في  المتُمََثلّ  الطعن  يستخدم  أن  يستطيع  لا  الأصل،  حيث  من  الدائن،  فإن  ولذلك   
المادة  عليهما  نصّت  اللذَين  الاستثناءَين  من  استثناءٍ  توافر  حال  في  إّال  الغير  اعتراض 
نت الفقرة الثانية من هذه المادة الحكم التالي:  )583( من مدونة الإجراء المدني؛ فقد تضمَّ
»على أنه يجوز لدائني أحد أطراف الدعوى وغيرهم من خلفائه أن يقدموا اعتراض الغير 
على الحكم إذا صدر بهدف التحايل على حقوقهم أو إذا استندوا إلى أسباب طعن خاصة 
أطراف  دائني  أحد  حقوق  على  التحايل  بقصد  الحكم  يصدر  أن  يجب  وبالتالي  بهم«. 

(53)	 Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007, Modifié par Décret n°2020-
106 du 10 février 2020 - art. 12.

(54)	 Paul Le Canuu et David Robine, op. cit., p.319. 
(55)	 Eugène Balemaken, op. cit., p. 246.
(56)	 Le mandataire judiciaire.
(57)	 Eugène Balemaken, op. cit., p.247 : note de bas de page n° 1117. 
(58)	 Paul Le Canuu et David Robine, op. cit., p.320.
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الدعوى، أو أحد خلفاء هذا الدائن، أو أن يستطيع هؤلاء أن يُثيروا أسبابًا خاصة بهم)59(. 
ويمكن تعريف سبب الطعن الخاص في إطار اعتراض الغير بأنه السبب الشخصي 
دَت ذلك محكمة النقض  للطرف المعني، والذي لا يمكن لأحد سواه أن يحتج به)60(. وقد أكَّ
الفرنسية؛ إذ ترى أن سبب الطعن الخاص بالدائن يجب أن يختلف عن ذلك الذي يمكن أن 
يُثيرَه الدائنون الآخرون)61(. فالدائن غير الملُاحِق يستطيع أن يطعن في قرار فتح الإجراء 
الجماعي، من خلال اعتراض الغير إذا لاحَظ أن التوقّف عن الدفع ليس حقيقياًّ ويشكل 
التقدّم  النص بأن حَصَرَ إمكان  الفرنسي على احترام هذا  القضاء  دَرَج  احتيال)62(. وقد 

باعتراض الغير من قِبلَ الدائن بوجود الاحتيال أو الأسباب الخاصة به)63(. 
فقد قُضِيَ بأنه لا يجوز قبول اعتراض الغير على قرار التحوّل إلى التصفية القضائية 
 )583( المادة  من   2 الفقرة  في  عليهما  المنصوص  الفرضيتين  إحدى  ضمن  كان  إذا  إّال 
الدعوى على  الغير في هذه  اعتراض  الدائن  س  أسَّ المدنية)64(. وقد  الإجراءات  قانون  من 
الاحتيال؛ حيث قدَّم اعتراضه على قرار تحويل إجراء الحفظ إلى تصفية قضائية، على 
بقصد  عمدًا  نُظّمَت  قد  كانت  المدين  تقويم  واستحالة  الدفع،  عن  التوقّف  حالة  أن  اعتبار 

الاحتيال على حقوقه. 
معترضًا،  غيرًا  بوصفه  الدائن  هذا  من  المقدَّم  الطعن  رفضت  النقض  محكمة  أن  إّال 
أن  لاحَظَت  فقد  الموضوع؛  هذا  في  الراسخة  القضائية  السوابق  مع  ذلك  في  منسجمةً 
الأسباب المثارة كأساسٍ للطعن، والمتُمثلّة في وجود عملية استغلال خاسرة منذ ممارسة 
المدين نشاطه، وأنَّ حالة توقف عن الدفع مصطنعة بسبب توقّف الدعم المالي من الشركة 
الأم، واستحالة قيام المدين بممارسة نشاط آخر غير الذي كُلِّف به من قِبلَ الدائن نفسه 

)بلدية أنتيب جون ليس بان( لا تنال من القرار. 
التصفية  إعلان  شروط  بأن   - بحق   - قضت  قد  الاستئناف  محكمة  بأن  وأضافت 
القضائية، والتي لا تنطوي على أيّ وجهٍ من وجوه الاحتيال قد استوُفيتَ وكانت مُلزمة 
يخضع  الذي  المدين  دَعَت  التي  الدوافع  بسبب  استبعادها  يستطيع  لا  الذي  للقاضي 

(59)	 Paul Le Canuu et David Robine, op. cit., p.320.
(60)	 Françoise Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd., LGDJ, Paris, 2014, n° 547.
(61)	 Cass. com. 1er juill. 2020, n° 18-23.884 NP, Gaz. Pal., 13 oct. 2020, n° 388x3, p. 71, note 

T. Goujon-Béthan.
(62)	 Eugène Balemaken, op. cit., p. 246. 
(63)	 Cass. com., 26 janvier 2016, n°14-11.298 et n°14-13.690.
(64)	 Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-19.690.
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مُلزَمَان قانونًا بالتصريح  أو المشُرف إلى طلب التصفية القضائية، فهما  لإجراء الحفظ 
عن التوقف عن الدفع)65(.

Aix-en-Provence بأنه ليس  كذلك فقد قضت محكمة استئناف أكس آن بروفانس 
جرى  الذين  الدائنين  كتلة  مصلحة  عن  تختلف  مصلحة  أي   Blanc du Nil شركة  لدى 
تمثيلهم في الدعوى، ومن ثم فإن اعتراض الغير المقدَّم منها يكون مستوجباً الرد لعدم 
على  الغير  اعتراض  باريس  استئناف  محكمة  وردَّت  بها)66(.  خاصة  لأسباب  إثارتها 
صَدَرَ في قضية شركات مجموعة يوروتينال الذي  إجراء الحفظ  بفتح  القاضي  القرار 

 

les sociétés du groupe Eurotunnel، على أساس أن الدائنين أخفقوا بالتذرع بالاحتيال، 
أو بأسبابهم الخاصة لدعم اعتراضهم)67(.

المطلب الثاني
نماذج من استقبال القضاء الفرنسي اعتراضات الغير

المقدَّمة من  الغير، سواء تلك  اعتراضات  الفرنسي  القضاء  هناك نماذج من استقبال 
الدائنين )الفرع الأول(، أو تلك المقدمة من غير الدائنين )الفرع الثاني(.

الفرع الأول
اعتراضات الغير المقدَّمة من دائني المدين

في  الواردَين  الشرطَين  أحد  بتحقق  مرهون  الغير  اعتراض  تقديم  في  الدائن  حق  إن 
المادة )583( من مدونة الإجراء المدني. وتطبيقًا لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية، 
في حكمٍ لها عُرف باسم Coeur Defense، بأن الدائن الذي قدَّم اعتراض الغير على فتح 
تعديل  فرض  إلى  خلاله  من  سعت  المدينة  الشركة  بأن  مُتذََرّعًا  )الوقاية(  الحفظ  إجراء 
ا بهذا  على عقود قروضها التي قالت إنها لم تَعُد قادرةً على احترامها يُعتبر سبباً خاصًّ
جرى  وقد  فيه)68(.  للنظر  مقبوًال  يُعتبرَُ  منه  المقدم  الغير  اعتراض  فإن  وبالتالي  الدائن، 

(65)	 Ibid.
(66)	 CA d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2020, 19/08572, https://justice.pappers.fr/decision/b -

dcd1e4e93373222e466f35e974cddae8557e90, consulté le 4 mars 2024. 
(67)	 CA Paris, 3e ch., B., 29 nov. 2007, D. 2008, note Leinhard; JCP E 17 janv. 2008, 1087, p. 

26, note Scholastique.
(68)	 Cass. com., 8 mars 2011, 10-13.988 10-13.989 10-13.990 : Bull. civ. IV, no 33 ; D. 2011. 

919, obs. Lienhard.
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تفسير هذا التوجّه من بعض الفقه على نحوَين، فقد قيل بأنه تطبيقٌ مرنٌ لفكرة الأسباب 
أنه  الدائن  ادعى  القانون؛ فقد  التحايل على  بأنه تطبيقٌ لفكرة  بالدائن، كما قيل  الخاصة 
ويُجبره  خلالها،  من  عليه  يضغط  المدين  يد  في  لأداة  الجماعي  الإجراء  لتحويل  ضحية 

على التفاوض)69(. 
يتطلَّب  الصفة في تقديمه. وهذا  أن يكون مقدَّمًا ممن يملك  الغير يجب  اعتراض  إن 
أمام  ثلّين  َ مُم يكونوا  لم  أشخاصٍ  من  يُقَدَّم  أن  فيه  للنظر  مقبوًال  الاعتراض  يُعتبر  حتى 
المحكمة لدى الحكم بفتح إجراء التصفية القضائية من جهة، وأن يستندوا إلى الاحتيال أو 
أسبابٍ خاصة بهم من جهة ثانية. هذا، وإن المفوَّض القضائي )الذي يقابل وكيل الإعسار 
في التشريع الأردني( لا يمكن اعتباره من الغير في سياق الإجراء الجماعي)70(، فلا يَحِقُّ 

له أن يَسلكُ هذا الطريق من طرق الطعن)71(. 
ر الدائنون المتقدمون باعتراض الغير طعنهم  وفي قضية شركة »ترتين« )Tartine( بَرَّ
القضائية،  التصفية  إجراء  بفتح   2022/02/01 بتاريخ  الصادر  الحكم  أن  إلى  مستندين 
امتداد  إلى  أدى  الذي  الأمر  الدفع؛  عن  التوقف  تاريخ  بوصفه   2020/08/01 تاريخ  حدَّد 
جرى  الذي  المعاملات  تسوية  باتفاق  للمساس  إمكان  هناك  أصبح  بحيث  الريبة  فترة 
توقيعه بتاريخ 2021/01/26 بين المتقدمين باعتراض الغير وشركة »ترتين« Tartine ذات 
المتقدمين بالاعتراض لا يعترضون على  المسؤولية المحدودة. وقد أوضحت المحكمة أن 
إجراء فتح التصفية القضائية، وإنما يعترضون على تاريخ التوقّف عن دفع الديون. وقد 
تاريخ  أن  المحكمة  قرَّرت  حيثُ  الاعتراض،  نتيجة  الدفع  عن  التوقّف  تاريخ  تحديد  أعُيد 
2022/01/27 هو التاريخ الحقيقي لتوقّف الدفع عن الديون، وذلك لفشل المدين والمصفي 

القضائي في إقامة الدليل على أن الشركة توقَّفت عن الدفع في التاريخ الأول)72(.
والأمر ذاته ينطبق على الدائنين الراغبين في الاعتراض على خطة الحفظ التي تؤثر 
عليهم سلباً؛ إذ يجب عليهم تبرير حقٍّ خاصٍ وضرر شخصي يختلف عن الضرر الواقع 
على المصلحة الجماعية؛ حتى يتمكَّن من الاعتراض بوصفه من الأغيار، وذلك على اعتبار 

أن تمثيل الدائنين، من حيث الأصل، يَضْمَنهُ المفوَّض القضائي)73( منذ أن جرى تعيينه. 

(69)	 Le Canuu (Paul) et Robine (David), op. cit., p.321. 
انظر في تفصيل ذلك: حمد المسافري، مرجع سابق، ص6. 	((7(

(71)	 Le Canuu (Paul) et Robine (David), op. cit., p.319.
(72)	 Le Tribunal de commerce de Cannes, cité par : Lemalle (Jean-Claude), La tierce oppos -

tion, https://jcl06.fr/la-tierce-opposition/, consulté le 3 mars 2024. 
(73)	 Balemaken (Eugène), op. cit., p. 246. 
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ل على محكمة النقض الفرنسية خروجها على هذا المبدأ القاضي بعدم  هذا، ولا يُسجَّ
القرارات القضائية المتعلقة بفتح الإجراءات  الغير على  السماح للدائنين بتقديم اعتراض 
النقض  محكمة  من  التجارية  الدائرة  أصدرت  فقد  الدولي؛  السياق  في  إّال  الجماعية 
في  عضو  دولة  في  المقيمين  »الدائنين  بأن  فيه  قَضَت  دولي  سياقٍ  في  حكمًا  الفرنسية 
إجراء  القضائي  اختصاصها  دائرة  ضمن  فُتح  التي  الدولة  غير  الأوروبي[  ]الاتحاد 
الإعسار الرئيس لا يمكن حرمانهم من إمكاني فعليّ للطعن في الصلاحية المفترضة لهذا 

الاختصاص القضائي«)74(. 
ولهذا السبب فإن المحكمة العليا قد استندت في حكمها إلى قواعد أسمى من الوطنية، 
والمتُمثلّة في المادة )6( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ونظام الإعسار الأوروبي 
المؤرخ في 29 مايو 2000؛ فهذا التوجّه يمكن القول به في المنازعات ذات الطابع الدولي، 
أمام  الطريق  فُتح  يُبرره. وبذلك فقد  ما  العنصر الأجنبي هو  إذ  والتي تتجاوز الحدود؛ 
الدائنين الأجانب لكي يعترضوا على قرار فتح الإجراء الجماعي دون إجبارهم على إثبات 

وجود دفوع خاصة بهم)75(. 
وقد جرى تكريس هذا الحكم في نظام الإعسار الأوروبي رقم 2015/848 المؤرخ في 
 )76()L.691-1( 20 مايو 2015. والذي استتبع تعديًال للمدونة التجارية؛ فأصبحت المادة
نة التجارية تحتوي على حُكم مماثل بالنسبة إلى إجراء الإعسار الرئيس والمادة  من المدوَّ

)L.692-3()77( من المدونة ذاتها بالنسبة إلى إجراء الإعسار الثانوي)78(. 

الفرع الثاني
اعتراضات الغير المقدَّمة من غير دائني المدين

أما فيما يتعلَّق بغير الدائنين، فإن القضاء الفرنسي لا يتشدَّد في تطبيق المادة )583( 
ضد  الائتمان  ن  مؤمِّ من  الغير  اعتراضَ  القضاء  هذا  قَبلَِ  فقد  المدني؛  الإجراء  قانون  من 
الملُزَم بدين  القرار القاضي بفتح إجراء الحفظ)79(، وكذلك الاعتراض المقدَّم من الشريك 
القضائية)80(؛  بالتصفية  يقضي  قرارٍ  بخصوص  مسؤوليته  تحديد  دون  من  الشركة 

(74)	 Com. 30 juin 2009, n 08-11-902 : Bull. civ. IV, n 88 ; D. 2009, 2591, note G. Moreil.
(75)	 Paul Le Canuu et David Robine, op. cit., p.320.
(76)	 Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2.
(77)	 Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2.
(78)	 Paul Le Canuu et David Robine, op. cit., p.320-321. 
(79)	 CA Lyon, 31 mai 2006, RG 06/02245 : RPC 2006. 253, obs. Ph. Roussel Galle.
(80)	 Com. 19 déc., 2006, n 05-14.816: Bull. civ. IV, n 254; D. 2007. 157, obs. 1, Lienhard.
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إذ انصبَّت هذه  الغير المقدَّم من شركات تأمين الائتمان؛  حيثُ استقبلََ القضاء اعتراض 
الاعتراضات على قرار فتح إجراء الحفظ.

 وفي الحقيقة، فإن شركة تأمين الائتمان ليست بأي حال من الأحوال دائناً للمدين 
د الذي اشترك  ناً لمورّد المدين، أي الموُرِّ الخاضع لإجراء الحفظ؛ فهذه الشركة تُعتبَرَُ مؤمِّ
في تأمين ائتماني يهدف إلى تغطية مخاطر الإجراءات الجماعية التي يتعرَّض لها عملاؤه 
قّقة  )أي عملاء هذا المورّد(. وبالتالي فإن افتتاح الإجراء الجماعي يُشَكّل أحد الأحداث اُحلم

لخطر عدم تسديد الديون التي وافق على تحمّلها. 
على  الخاصة  بأسبابه  يحتجّ  ثالث  طرف  هو  الائتمان  ن  مُؤمِّ أن  ذلك  على  ويترتب 
قرار فتح الإجراء الجماعي. وبمجرد صدور القرار القاضي بفتح الإجراء الجماعي، فإن 
كنه وحدَه التذرّع به(، كما أن له مصلحة في  الخطر المغطى يكون قد تحقَّق )وهو سبب يُم
تقديم الاعتراض )بما أن القرار يلزمه بتعويض مورّدي المدين()81(. ولذلك يَحِقُّ له تقديم 

اعتراض الغير على قرار فتح الإجراء الجماعي)82(. 
القضاء  كان  فقد  الشركة،  في  الشريك  من  المقدَّم  الغير  باعتراض  يتعلَّق  فيما  أما 
نع الشركاء في الشركة من تقديم اعتراض  ت في هذا الصدد؛ حيثُ كان يَم يوصَف بالتزمُّ
الغير على القرارات الصادرة بخصوص الإجراء الجماعي المفتوح في مواجهة الشركة. 
ا بكل شريك على  وجرى تسبيب ذلك بأن الضرر الذي يَنتج عن فتح الإجراء ليس خاصًّ
ثَّلون في الشركة بواسطة المدير، وإن القرار صدر في حقّهم من  َ حدة؛ إذ إن الشركاء مُم
ردّ  لتبرير  المدني  الإجراء  قانون  من   )583( المادة  حكم  إلى  الاستناد  جرى  وقد  خلاله. 
اعتراض الغير المقَُدَّم منهم)83(. إّال أن محكمة النقض الفرنسية قامت بتعديل موقفها حيث 
قَبلِتَ اعتراض الغير المقدَّم من شريك في شركة مدنية عقارية؛ فقد ذَهَب القضاء إلى أن 
الشريك في شركة مدنية عقارية، والذي يُعتبر مسؤوًال دون تحديدٍ مسؤوليته عن ديون 
الشركة بما يتناسب مع حصته في رأس المال، يملك الحق في تقديم اعتراض الغير ضد 

الحكم بفتح التصفية القضائية لهذه الشركة)84(. 

(81)	 Natalie Fricero, Les Petites Affiches, 28 nov. 2008, p. 21.
(82)	 Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-17821 et 06-20820. 
(83)	 Cass. Com., 15 juill.1975, Bull. civ. IV, n° 207; Civ. 3e, 29 mars 2000, Bull. civ. III, n° 76; 

Com., 23 mai 2006, Bull. civ. IV, n° 1 29. 
(84)	 Cass Com., 19 Déc. 2006, N° 05-14816, B.254, Rapp. ; GPC 2007-2, P. 24, note Lebel ; 

B. Joly 2007, P.466, note Cagnoli Et Vallansan; R. Soc. 2007. 401, obs. Bonneau ; Procé-
dures 2007, comm. 43, note Lucas; Dr. Soc. 2007, comm. 22, note Lecuyer. 
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كذلك فقد سَمَحَت محكمة النقض للكفيل المتضامن الذي طُلب منه أن يقوم بالوفاء بأن 
يعترض على القرار القاضي بفتح إجراء التصفية القضائية)85(. كما قَبلَِ القضاء الفرنسي 
من  اقترضه  الذي  المبلغ  في  كَفِلهَ  الذي  المدين  كفيل  من  المقدَّم  الغير  اعتراض  في  النظر 

شركة الائتمان)86(. 
امتداد  قرار  في  يطعن  الذي  البنك  أن  الفرنسية  النقض  محكمة  اعتبرت  فقد  كذلك 
التصفية القضائية على مدينه بوصفه غيرًا يعتبر موافقًا للنص القانوني الوارد في المادة 
)L. 621-2, al. 2()87( من مدونة التجارة. وتطبيقًا لذلك فقد نقضت محكمة النقض قرارَ 
محكمة الاستئناف التي ردَّت هذا الطعن لعدم وجود سبب خاص بهذا البنك؛ فقد اقتنعت 
إجراءِ  مدُّ  جرى  التي  الشركة  أن  لها  بّني  البنك  لأن  السبب؛  هذا  بوجود  النقض  محكمة 
التصفية في مواجهتها مدينةٌ له بمبلغ )1600000( مليون وثلاثمائة ألف يورو، وأن هذا 

ن بموجب رهنٍ عقاري من الدرجة الأولى.  الدَّين مؤمَّ
وقد أوضح البنك أن حصيلة بيع العقار المرهون سوف تُبتلعَ كاملةً في سبيل سداد 
الدين الممتاز الذي يقع على عاتق الشركة المدينة الأصلية؛ إذ إن جمعية إدارة نظام ضمان 
ديون العمال )AGS()88( لديها مطالبة تزيد على )1400000( مليون وأربعمائة ألف يورو. 
وبالتالي فإن محكمة النقض اعتبرت هذا السبب من أسباب الطعن الخاصة بدائن الشركة 
المدنية العقارية التي شُمِلتَ بإجراء التصفية القضائية، وبالتالي فإن اعتراض الغير المقدَّم 

منه يُعتبر مستلزما النظر فيه)89(. 

المطلب الثالث
معوّقات فعالية اعتراض الغير على قرار فتح الإجراء الجماعي

إن من الأمور التي يمكن أن تُثير الشكوك في فعالية الطعن المتُمثلّ في اعتراض الغير 
الأول(، وأنه غير مقيَّد بمدةٍ زمنيةٍ في  )الفرع  الأول  المقام  بأثرٍ موقِفٍ في  يتمتَّع  أنه لا 

المقام الثاني )الفرع الثاني(. 

(85)	 Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644 : D. act. 18 mai 2015, obs. Avena-Robardet.
(86)	 Cass. com., 26 janvier 2016, n°14-11.298 et n°14-13.690.
(87)	 Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification), Modifié par LOI n°2022-172 du 

14 février 2022 - art. 5.
(88)	 Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés.
(89)	 Cass. Com., 20 octobre 2021, n° 20-17.765, (B), https://www.courdecassation.fr/

publications/bulletin-des-arrets-des-chambres-civiles/numero-10-octobre-2021/tierce-
opposition, consulté le 4 mars 2024. 
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الفرع الأول
اعتراض الغير طعن لا يتمتَّع بأثرٍ موقِف

ه إلى اعتراض الغير حقيقةُ أنه لا يوقِفُ تنفيذَ قرار فتح  من المآخذ التي يمكن أن تُوَجَّ
المدني  الإجراء  قانون  من   )91(  )590( المادة  أن  غير  ممارسته)90(.  عند  الجماعي  الإجراء 
الفرنسي تتضمن تخفيفًا من وطأة هذا المبدأ باحتوائها على حُكمٍ يُتيح للقاضي الذي قُدّم 
إليه الاعتراض بأن يقوم بتعليق تنفيذ الحكم المطعون فيه)92(. إّال أن هذا التعليق هو مجرد 
صلاحية مُقَرَّرة للقاضي ولا يُشَكّل التزامًا عليه. وعند تطبيق هذا التعليق، فإنه قد يُشَكّل 
ضمانةً تحول دون تضرّر الدائنين من القرار الخاضع لطعن اعتراض الغير؛ فمجرد قيام 
المقدَّم قد يكون ذا  الغير  القرار المطعون فيه قبل أن يبتَّ باعتراض  آثار  القاضي بتعليق 

فائدةٍ كبيرة لهم)93(. 

بيد أن المادة )590( المذكورة أعلاه لم تحدد على أي أساس يجوز للقاضي الناظر في 
اعتراض الغير أن يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وفي هذا الصدد فإنه يَجدُرُ التذكير 
الفرنسية، لا يجوز للرئيس الأول  التجارة  )R. 661-1()94( من مدونة  المادة  بأنه، ووفق 
المرتبط  الوقتي  التنفيذ  وقف  المستعجلة،  الإجراءات  في  تفصل  التي  الاستئناف  لمحكمة 
بالقرارات الصادرة في المسائل المتعلقة بالقرارات القابلة للاستئناف، والصادرة بمناسبة 

الإجراءات الجماعية، إّال إذا كانت الأسباب المقدَّمة في لائحة الاستئناف جدية. 

وأضاف النص - إمعانًا في الإيضاح - أنه يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
المترتبة على هذا  العواقب  بَدَا أن  إذا  المؤقَّت للقرارات المستعجلة  التنفيذ  أن يأمر بإيقاف 
يديه، في  لديه بين  الاستئناف  الأول لمحكمة  الرئيس  فإن  لذلك  التنفيذ ستكون وخيمة؛ 
التنفيذ  تعليق  استصواب  بتقييم  له  يسمح  أساسيٌّ  معيارٌ  المستعجلة،  الإجراءات  إطار 

(90)	 Eugène Balemaken, op. cit., p.250.
(91)	 Codifié par Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 

janvier 1976.
وهذا الحكم منصوص عليه في التشريع الأردني، وتحديدًا في المادة )210( من قانون أصول المحاكمات  	((9(
المدنية التي تقضي بأنه »لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر 

المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم«.
(93)	 Eugène Balemaken, op. cit., p.250.
(94)	 Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007, Modifié par Décret n°2019-

1333 du 11 décembre 2019 - art. 16.
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أسباب  وجود  وهو  ألا  الجماعية،  الإجراءات  مادة  في  للاستئناف  القابل  للقرار  المؤقت 
تبدو جدية يرتكز الاستئناف عليها)95(.

وبذلك فإن القاضي الذي قُدّم إليه اعتراض الغير بخصوص قرارٍ يعتزمُ تعليقَ تنفيذه 
مؤقتاً ليست لديه معايير للقيام بهذا التعليق من عدمه. وله مطلق الحرية في أن يسترشد 
بالحكم الوارد بخصوص الإجراءات المستعجلة؛ إذ له أن يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 
عندما تبدو الأسباب الداعمة لاعتراض الغير جدية، ويجوز له رفض طلب التعليق عندما 

لا تبدو هذه الأسباب جدية)96(.
مقبوًال  الاعتراض  هذا  يكون  عندما  فإنه  الغير،  اعتراض  تقديم  آلية  بخصوص  أما 
العشرة  الأيام  خلال  المحكمة  كاتب  لدى  إعلان  بواسطة  يُقَدَّم  أن  يجب  فإنه  فيه،  للنظر 
التالية لنشر قرار فتح الإجراء الجماعي في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية، 
المدونة  من   )97()R. 661-2( المادة  حكم  هو  وهذا   .BODACC بـ  اختصارًا  تُعرَف  والتي 

المدنية)98(. 

الفرع الثاني
اعتراض الغير طعنٌ غيرُ مقيَّدٍ بمدة معيَّنة

يتعلَّق  عندما  بخصوصيةٍ  يتمتَّع  الجماعية  الإجراءات  قانون  أن  إلى  الإشارة  تجدُر 
الجماعي)99(.  الإجراء  بفتح  يقضي  الذي  القضائي  للقرار  ه  تُوَجَّ التي  الطعن  بطرق 
ووجهٌ من هذه الخصوصية يتمثلّ في السرعة التي تسود منظومة الإجراءات الجماعية 
الجماعية  للإجراءات  المبُدئ  القرار  مواجهة  في  المتاحة  الطعن  طرق  وتطال  برمّتها)100(، 
ه إلى هذا القرار له ذاتيته التي  على وجه الخصوص. وكلُّ طريقٍ من طرق الطعن التي تُوَجَّ

ارسه)101(، وكذلك كيفيةّ ممارسته.  لي الجهة التي لها أن ُمت ُمت

(95)	 Ibid., p.250-251.
(96)	 Ibid., p.251.
(97)	 Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007, Modifié par Décret n°2020-

106 du 10 février 2020 - art. 12.
(98)	 Paul Le Canuu et David Robine, op. cit., p.321. 
(99)	 Ibid., p.317.
فهد الشمري وعبدالوهاب صادق، إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة بموجب قانون الإفلاس  	((10(
الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020: دراسة مقارنة نقدية، المجلة الدولية للقانون، كلية القانون، دار 

نشر جامعة قطر، مج12، ع1، سنة 2023، ص167.
(101)	 Paul Le Canuu et David Robine, op. cit., p.317-318.
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في الصادر  حكمها  في  الفرنسية  النقض  محكمة  رَت  ذَكَّ فقد  الصدد  هذا  وفي 

 

والتصفية  القضائي  التقويم  إعادة  بمسائل  الأمر  يتعلقّ  عندما  أنه   2016 سبتمبر   13
القضائية، فإن سبل الطعن تظلُّ خاضعةً للشروط الشكلية والآجال المرتبطة بها، وذلك 
مهما كانت النتائج المترتبة على القرار المطعون فيه؛ لذا فإن اعتراض الغير، حتى لو تمَّت 
ممارسته على نحوٍ طارئ، يظلُّ خاضعًا لفترة الأيام العشرة المنصوص عليها في المادة 
العليا على بيان ذلك في هذه  التجارية. وقد حَرَصَت المحكمة  المدونة  ( من   R. 661-2  (
القضية، بقولها: إن اعتراضات الغير، المقدمة بعد مرور ما بين خمس وإحدى عشرة سنة 

على الأحكام المطعون فيها، تُعتبرَُ متأخرةً، وبالتالي مستلزمة الرد)102(.
فالمادة المشار إليها تنص على أنه »ما لم يُنصَّ على خلاف ذلك، يتم تقديم الاعتراض، 
التوفيق،  أو  الخاص،  التفويض  مسائل  في  الصادرة  القرارات  على  الغير  واعتراض 
التصفية  أو  المهني،  التأهيل  إعادة  أو  القضائي،  التقويم  إعادة  أو  )الحفظ(،  الوقاية  أو 
الحظر  أو  الشخصي)103(،  الإفلاس  أو  الأصول،  كفاية  عدم  عن  المسؤولية  أو  القضائية، 
عشرة  خلال  المحكمة  كاتب  لدى  بالإعلان   ،)104()L. 653-8( المادة  في  عليه  المنصوص 
أيام من صدور القرار. ومع ذلك، بالنسبة إلى القرارات الخاضعة لإجراءات الإدراج في 
وسيلة الإعلان القانوني، وفي النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية، فإن الموعد 
أما  والتجارية.  المدنية  الرسمية للإعلانات  النشرة  النشر في  يوم  يبدأ فقط من  النهائي 
بالنسبة إلى القرارات الخاضعة لإجراءات الإدراج في وسيلة إعلان قانونية، فإن الموعد 

النهائي يبدأ فقط من يوم نشر القرار المدرَج«.
من  أيام  عشرة  لمدة  الغير  اعتراض  طعن  أخضع  قد  الفرنسي  التشريع  أن  ويُلاحَظ 
تاريخ صدور القرار أو نشره، وذلك وفق ما إذا كان القرار يخضع للشهر في سجلٍّ خاصٍّ 
أو لا. وبذلك فإن المشرع الفرنسي قد تجاوز المعُيق الذي ينطوي عليه اعتراض الغير بأن 

ن له الَحقُّ في ممارسته.   َّ ارَس مِم أخضَعَه لمهلةٍ محدَّدةٍ لا يَحِقُّ له بانقضائها أن يُم

(102)	 Cass. com., 13 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.621, cité par: JSA et associés, E -
treprises en difficulté : délai de recours relatif à une tierce-opposition-nullité fixé, 
https://www.jsa-avocats.fr/entreprises-en-difficulte-delai-de-recours-relatif-a-une-tier-
ce-opposition-nullite-fixe/, consulté le 4 mars 2024. 

)10))	 وهي أنواع الإجراءات الجماعية الموجودة في التنظيم القانوني الفرنسي. 
(104)	 Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification), Modifié par LOI n°2015-990 

du 6 août 2015 - art. 239.
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الخاتمة:
إن قرار إشهار الإعسار يستتبع حصول عدد من النتائج التي تُعتبَرَُ على درجةٍ كبيرة 
من الخطورة. وإن هذه الخطورة قد تتمثَّل في عدم إصداره بالنسبة إلى الشخص الذي 
يطلبه؛ لذلك فإنه يمكن توجيه الطعون لهذه القرارات من قِبلَ أصحاب المصالح. وإن لكل 

جهة مُتظلِّمة الحقَّ في توجيه الطعن الذي يتناسب مع مركزها القانوني.
وقد خلص البحث الذي يتناول مسألة الطعن إلى النتائج التالية: 

إن الاستئناف هو الطريق الوحيد للطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار  	-1
يكون  الطريق  فهذا  والمتُدخّلين؛  والممَُثَّلين  الدعوى  أطراف  إلى  بالنسبة  الإعسار 
طَلبََ إشهار  إذا كان هو مَن  الملُاحِق ومراقب عام الشركات؛  متاحًا للمدين والدائن 

الإعسار.  
أن  يمكنهم  لا  المدين(  إعسار  إشهار  يطلبوا  لم  الذين  )أي  الملُاحقين  غير  الدائنين  إن  	-2
يستأنفوا قرار إشهار الإعسار، وإنما يمكنهم أن يعترضوا عليه اعتراض الغير إذا 

توافرت شروطه القانونية. 
لم يُحدد المشرع الأردني مدى سلطة محكمة الاستئناف عند نظرها الطعن المنُصَبّ  	-3
المشرع  خلاف  على  وذلك  الإعسار،  إشهار  طلب  بخصوص  الصادر  القرار  على 

الفرنسي الذي حدَّد هذه السلطة بموجب نصوص صريحة. 
إن محكمة الاستئناف - وفق التشريع الأردني - تملك أن تعكس القرار الصادر من  	-4
محكمة الدرجة الأولى بخصوص طلب إشهار الإعسار؛ فهي تملك أن تصدر القرار 
حتى  أو  الإعسار،  إشهار  طلب  بردّ  أو  الإعسار،  بإشهار  ذلك  أكان  سواء  المناسب، 
صلاحيات  على  القيود  فرض  هو  بالتعديل  والمقصود  طلب.  على  بناءً  فيه  التعديل 

المدين في إدارة أمواله أو التصرّف فيها من عدمه.
نحَُ المحكمة سلطة التدخّل من تلقاء نفسها في فرض  يتميزّ التشريع الفرنسي بأنه يَم 	-5
إعادة  بإجراء  المتمثلّيَن  الرئيسين  الإجراءَين  من  اتباعه  الواجب  الجماعي  الإجراء 
التقويم القضائي وإجراء التصفية القضائية. أما ظاهر التشريع الأردني فإنه يُفيد 
بأن محكمة الاستئناف الأردنية مقيدّة بطلبات المستأنف، فلا تستطيع أن تُعَدّلَ بقرار 

إشهار الإعسار إّال إذا طلبه المستأنف بموجب لائحة استئنافه ابتداءً أو تحوّطًا.
كنهم الطعن في القرار المنُهي لإجراءات الإعسار أكبر  إن دائرة الأشخاص الذين يُم 	-6
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طلب  بخصوص  الصادر  المحكمة  قرار  في  الطعن  لهم  الذين  الأشخاص  دائرة  من 
إشهار الإعسار، سواءً تعلَّق الأمر بالتشريع الأردني أو الفرنسي. 

نت حُكمًا صريحًا يستطيع  إن المادة )583( من مدونة الإجراء المدني الفرنسي تضمَّ 	-7
ِسُّ حقوقهم، إذا  بموجبه دائنو المدين الطعن في اعتراض الغير على الحكم الذي يَم
صَدَر بهدف التحايل على حقوقهم، أو إذا استندوا إلى أسباب طعن خاصة بهم، في 
حين لم تحتوِ المادة )206( من قانون أصول المحاكمات الأردني على حالة الأسباب 

ع بها الدائن.  الخاصة التي يمكن أن يتذرَّ
عياً في تفسيرها نص المادة )15( من  لقد نَحَت محكمة التمييز الأردنية منحىً توسُّ 	-8
قانون الإعسار. فقد استبعدت - بغير مبرّرٍ فلسفي كافٍ - تطبيق اعتراض الغير 

بوصفه طريقًا من طرق الطعن في قرار إشهار الإعسار.
إنَّ الدائنين غير الملُاحِقين يجري تمثيلهم بواسطة المدين الذي طُلب إشهار إعساره  	-9
الذي يملك  المدين( هو  )أي  الممُثل  بَتّ طلب إشهار الإعسار، وبالتالي فإن هذا  لدى 
الدائن  إلى  إضافةً  عدمه،  من  الإعسار  بإشهار  القاضي  المحكمة  قرار  استئناف 

الملُاحِق أو مراقب عام الشركات، وفق مقتضى الحال. 
إذا أجُيب طلب إشهار إعسار المدين فإن وكيل الإعسار هو مَن يتولىّ تمثيل الدائنين  	-10
منذ لحظة صدوره. وبما أن القرار صدر وهو غير موجود فإنه لا يملك الطعن فيه.

يبدو أن سبب إعراض محكمة التمييز الأردنية عن فتح باب الطعن في قرار إشهار  	-11
محددة  لمدة  يخضع  لا  الغير  اعتراض  أن  حقيقة  من  تخوّفها  في  يتمثلّ  الإعسار 

تنقضي بانقضائها إمكان اللجوء إليه. 
التفسير السليم لنص المادة )15( من قانون الإعسار يقود إلى اعتبار أن الاستئناف  	-12
يكون متاحًا للشخص الطرف في الدعوى، أو الممَُثَّل فيها، أو حتى المتدخّل، والذي 
ا للطلب؛  ن ردًّ ن القرار الموافقة على إشهار الإعسار أو تضمَّ يتظلَّم منه، سواء تضمَّ
يكون  أن  يستلزم  ذلك  أن  بيد  للاستئناف.  قابًال  يكون  أن  يجب  الحاليَن  كلتا  ففي 
الاستئناف متاحًا فقط للأشخاص المشار إليهم، أي الطرف أو الممَُثَّل أو المتدخّل في 

الدعوى.
ثلّ الصالح العام من استئناف القرار  لم ينص المشرع الأردني على تمكين أيّ جهة ُمت 	-13
الصادر بخصوص إشهار الإعسار بمقتضى نص صريح ومباشر كما فَعَلَ المشرع 

الفرنسي. 



طرق الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار إعسار المدين

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثانية عشرة - العدد 3 - العدد التسلسلي  47  - ذو القعدة - ذو الحجة 1446هـ - يونيو 2024م400

وبناءً على ذلك فإنه يمكن لهذا البحث أن يخرج بالتوصيات التالية: 
يَحِقّ  الذين  يُحدد من خلالها الأشخاص  تدخّل المشرع بموجب نصوص صريحة  	-1
لهم الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار استئنافًا مع مراعاة 

القواعد الإجرائية الراسية. 
تحديد الأحوال التي يَحِقُّ فيها للدائن غير الملُاحِق )أي الذي لم يطلب إشهار الإعسار(  	-2
أن يقدم اعتراض الغير على قرار إشهار الإعسار، والتي يمكن تلخيصها في حالتيَن: 

وجود سبب خاص بهذا الدائن بالذات، أو ملاحظة وقوع احتيال. 
ه إلى  تحديد مدى السلطة التي تتمتَّع بها محكمة الاستئناف عند نظرها الطعن الموجَّ 	-3
القرار الصادر بخصوص إشهار الإعسار بموجب نصوصٍ خاصةٍ ومباشرةٍ، على 
غرار ما عليه الحال في التشريع الفرنسي، وضرورة تمكينها من التدخّل التلقائي 

في القرار؛ حيث يمكن لها أن تُعدّل فيه فيما يتعلقّ بصلاحيات المدين دون طلب.  
لمدة  يخضع  لا  الغير  اعتراض  أن  حقيقة  من  الأردنية  التمييز  محكمة  تخوّف  إنَّ  	-4
خلال  من  إّال  تُبدَِّدَه  أن  لها  يمكن  لا  إليه،  اللجوء  إمكان  بانقضائها  ينقضي  محددة 
تدخّل المشرع وتأطيره بمدةٍ محدَّدةٍ كما فعل المشرع الفرنسي؛ إذ جَعَلَ إمكان تقديم 
اعتراض الغير خاضعًا لمدة عشرة أيام من تاريخ صدور أو نشر قرار فتح الإجراء 
وفق الحال؛ فإعمال بعض القواعد الإجرائية العامة - في ظل تطبيق قانون الإعسار، 
يستلزم   - أهدافه  تحقيق  لضمان  الإجراءات  تطبيقِ  سرعةِ  على  يقوم  أنه  باعتبار 

مواءمتها مع طبيعته، من خلال تدخّل تشريعي.
وينبني على التوصية السابقة أن يتدخل المشرع الأردني، ويقوم بإخضاع اعتراض  	-5
في  الطعن  لها  يخضع  التي  المطبقة  العشرة  الأيام  لمدة  الطارئ  أو  الأصلي  الغير 

الاستئناف بموجب نصٍّ صريح.
لئن كان استئناف قرار إشهار الإعسار لا ينطوي على أثرٍ موقفٍ لإجراءات الإعسار  	-6
الإجراءات  اتخاذ  للمحكمة  وأنَّ  الإعسار،  قانون  من  )15/ب(  المادة  نصّ  بموجب 
موقف  بأثرٍ  الغير  لاعتراض  الاعتراف  يجب  فإنه  مناسبة،  تراها  التي  التحفظيةّ 

لإجراءات الإعسار إذا تبيَّنت جِديّة الأسباب التي بُني عليها هذا الاعتراض. 
قيام المشرع الأردني بإدخال تعديل على قانون الإعسار يُبيح بمقتضاه لمراقب عام  	-7
بخصوص  الصادر  القرار  في  يطعنا  أن  الدولة  قضايا  إدارة  عام  ووكيل  الشركات 
ثَّلتيَن في  َ ثلّتيَن للصالح العام، وإن لم تكونا مُم َ إشهار الإعسار بوصفهما جهتيَن مُم

دعوى إشهار الإعسار. 
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